ا 0 
شع بول حاسةٍ 


كايعز ارك لي 


و 


| اليك 
م ٠»‏ .و تر و0 
00 بن لل 5 “ 
حت 2 ( 4 ال هرجه 1 


6ب-ب-ب-ت-رر20 2 2 22 


© 


010 


القواعد الكزامية 


| بعتمد عليهافى حل المسائل الكلامية 
7 7 


و 9 9 0 0 0 0 9ك 0 0 9 99 9 60 
4ن ةن ين ين ا ل ]ون ]9ن 420 ل 9 ا 0 6 02 0ن 


2 
2 
2 
<2 
5 
0 
2 
2 
9 
2 
2 
0 
00 
2 
2 
2 
9 
02 
0 


جو 
0 


تألدف 


2ض 


ربانى كليايكانى. على. 1١774‏ 
2 - 

القواعد الكلامية: يبحث عن أصول عامة يعتمد عليها في حل المسائل الكلامية / علي الرباني 

الكليايكانى. قم: مؤسسة الاإمام الصادق لك ١47١‏ ق - 4م١١‏ 

“01 لاه" 634 -5800:978] 

6 ""ص. 


جاب سوم. 
كتابنامه به صورت زيرنويس. 
هق آر/ ٠١9‏ ط8] 7/1 


المؤلف: 0000.00 ...00-0-0000 الشيخ على الربّانى الكليايكانى 
الطبعة: ات الخالقة 


المطبعة: 0-0-0-0 مؤٌّسسسة الإمام الصادق ك2 


التاريخ: م و 011 1 ذق 


مسلسل انتشار: "اع مسلسل جاب اول: ١65١‏ 


توزيع 

مكتبةالتوحيد 
ايران -قم؛ ساحة الشهداء 

© لاهؤه:/ا/ا؛ ١/زا1و١اه1"١9:.‏ 


10111111 1118 


. با 5112.11 بابرا 


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيّه وأفضل خليقته محمد 
وعترته الطاهرين. 

أمَا بعد فقد قررت اللجنة العلميّة المشرفة على الدراسات الكلامية 
والفلسفية في معهد الإمام الصادق فيل في جلسات آخرها يوم ثالث شهر رجب 
المبجب من شهور عام ١514‏ تدريس كتاب «القواعد الكلامية» تأليف الاستاذ 
الشيخ علي الرباني الكلبايكاني» لطلاب السنة الرابعة في هذا المعهد نظراً إلى أن 
هذا الكتاب فريد في بابه إذ جمع في ثناياه أصول القواعد الكلامية وايضاحها 
بشكل يلائم روح العصر مع حفظ العمق والشمولية. 

واللجنة العلمية إذ تقدم هذا الكتاب راجية من الله سبحانه أن يوفق رواد 
العلم للسداد في القول والعمل وأن مهيأ لهم من أمرهم رشدا. 


اللحنة العلية 
في معهد الإمام الصادق هه 
للدراسات الكلاميّة والفلسفيّة 
التابعة للحوزة العلمية 
تحريراً في ثالث رجب المرجب عام 514 ١‏ 


إِنّ قسراً من مسائل علم الكلام لا يختضٌ بباب دون باب» ويكون مأخذا 
لغيرها من المسائل ودليلاً عليهاء فهذا ما نسمّيه «قاعدة كلامية» وما لا يكون 
كذلك نسمّيه «مسألة كلامية» فمن القسم الأوّل: مسألة التحسين والتقبيح 
العقليّنء والعدل والحكمة, واللّطف والأصلح. والفطرة الدينية. فهي قواعد 
كلامية تبتنى عليها كثير من الأبحاث في كلام العدلية. 

و وزان القواعد الكلاميّة ونسبتها إلى مسائل الكلام» وزان القواعد الفقهية 
ونسبتها إلى مسائل الفقه. فقولهم: التراب أحد الطهورينء وإنه لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب. و إِنْ الركوع من أركان الصلاة ونحو ذلك مسائل فقهية. وقوهم: 
١لا‏ ضرر ولا ضرار في الإسلام» و«رفع عن امتي مالا يعلمون»؛ واما جعل في 
الدّين من حرج»» و(إِنْ الميسور لا يسقط بالمعسور» ونحوها قواعد فقهية» فالقسم 
الأول يختصٌ بباب معيّن. دون الثاني» وكذلك الأمر في علم الكلام» فالبحث عن 
التوحيد ومراتبه مثلاً مسألة كلامية. ولكن البحث عن حكمته سبحانه قاعدة 
كلامية» تبتنى عليها مجموعة من المسائل. 

وعلى هذا فينبغي إفراد البحث عن هذه المسائل وإشباع الكلام فيهاء نظير 
ما صنع الفقهاء فأفردوا القواعد الفقهية بالبحث وألفوا فيها رسائل وكتبا قيّمة. 


عدة التحسين والتقبيح العقلبين 


تنذأ بالكية عن قاد التحسن والتقبيح العقليّنء إذ هي من أوسع 
القواغد نطاقاء بل تكون أساساً ومندركاً لأخوانها أيضاء فمن المباحث الكلامية 
التي تبتنى على قاعدتنا هذه الأبحاث التالية: 

.١‏ وجوب النظر في معرفة الله تعالى» وإن شئت قلت: وجوب البحث عن 
ال#اتغال#ويدلن تارة بوجوب شكر المنعم. خوك بوجوب دفع الضرر المحتمل 
عقلا وممامن صغريات القاعدة. 

". إثبات أنْ الله تعالى عادل وحكيم. بأنْ العدل والحكمة حسن. وأن لله 
الأنواء الست والظك واليشة فح وهو تعال قرم غين كل قبس وصخترئ 
البرهان كا ترى ‏ مبنية على قاعدة الحسن والقبح العقليّين. 

*". قاعدة الأّطف والأصلح. فسيوافيك أنّها تبتنى على قاعدة التحسين 


والتقبيح العقليين. 
4. البحث حول الأعواض والآلام والإجابة عن مشكلة الشرور بالنسبة إلى 
عدله سبحانه. 


4. مسألة حسن التكليف ووجوبه. 

1. حسن البعثة ووجوبها. 

/ا. عصمة الأنبياء والهداة الإلهيين. 

إلى غير ذلك ما يجده الطالب بالبحث والفحص في زير الكلام. 


قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين 04 
صلة القاعدة بالأخلاق 


لقاعدة التحسين والتقبيح صلة وثيقة ينه يعم الأخلاق. إذ الأخلاق مبنيّ 1 
ل وقواعد تبتنى عليها فضائله ورذائله. وإلالانهدم بنيانه وتسرّبت إليه التطوّر 
والنسبية» فحياة الأخلاق وقوامه رهن الاعتقاد بأن هناك أصول خلقية ثابتة لا 
تعتريها يد التطور والتغيّن وهذا ما يتكفل إثباته القول بالتحسين والتقبيح 
العقليّنء إذ بناء القاعدة ومفادها أن هناك أفعالا يحكم العقل بحسنها كالعدل 
والصدق. والوفاء بالوعدء وأداء الأمانة» وجزاء الإحسان بالإحسان ونحوهاء ىا 
أنَ هناك أفعالاً يحكم العقل بقبحهاء كالظلم والكذبء وخلف الوعد. والخيانة 
في الأمانة وجزاء الإحسان بالإساءة ونحوها. 

والعقل في أحكامه هذه لا يتبع إلأملاكات ثابتة على ما سيجيْ بيانها في 
محله. ومن هنا تتحقّق للأخلاق مبادئه الثابتة وقواعده واسسه الخالدة. 


دور القاعدة في أصول الفقه 


إن لفتاغه التسيبية والتقعة المقلكق غخالا واسعا قيعت أصيرل النكة 
نشير إلى بعض الأبواب والمسائل التي لا يتم البحث فيها إلاعلى القاعدة: 

١‏ . مسألة الملازمة: البحث حول الملازمة بين حكم العقل والشرع من 
مسائل امزة الفقه إذ مفاده إثبات أن حكم العمل دليل على حكم الشرع؛ كما 
أن مفاد البحث عن حجية خبر الواحد إثبات أنه دليل على الحكم الشرعي؛ فمن 
الواضح أن البحث عن الملازمة متوقف على القول بالتحسين والشبيح المقلئين: 
وفي ذلك يقول الشيخ العلامة محمد تقي الإصفهاني في شرحه على معالم الأصول: 
المراد بالدليل العقلّ كل حكم عقلّ يستنبط منه حكم شرعىّ سواء حكم به 
العقل استقلالاً من دون ترتّبه على حكم شرعيء أو كان حكم العقل به مترتّباً على 


0 القواعد الكلامية 
ثبوت حكم اخر ولو من جهة الشرع ثم يترتب على ذلك الحكم العقلٍ حكم 
شرعي آخر. 

وعلى الأول إِمَا أن يكون ما حَكم به العقل أمراً ثابتاً لموضوعه في نفسه 
بحسب الواقع, أو يكون ثابتا له بالنظر إلى ظاهر التكليف وإن لم يكن كذلك 
بحسب الواقع ونفس الأمر. 

فهذه أقسام ثلاثة: والأوّل مسألة التحسين والتقبيح العمليّين والملازمة بين 
حكمي العقل والشرع؛ والشاني مسائل الملازمات» كاستلزام وجوب الشيء 
وجوب مقدمته. أو حرمة أضداده. ومن الشالث أصالة البراءة والإباحة عند عدم 
قيام دليل على الوجوب والحرمة. 

وقد ظهر با قرّرنا أن هنا أمرين: أحدهما: لمكم السل وال إلى 
التحسين سيك وثانيهم|: كون حكمه به دليلاً على حكم الشرع. والأوّل من 
مسائل الأصول (-علم الكلام) إذ مفاده إثبات حكومة العقل وليس بحثاً عن 
الأدلة بل إثبات لما يدعئ دلالته على حكم الشرعء والثاني من مباحث انول 
الفقه. نظير إثبات حجّية الكتاب وخبر الواحد وغيرهما من الأدلة والأول مبادي 
للثاني حيث يتحقق به موضوع البحث له».”") 

١‏ . مبحث اجتماع الأمر والنهي: إذ يبحث فيه عن ملاكات الأحكام وتقديم 
الأهم منها على المهم. وذلك لحل مشكلة التعارض بين الوجوب والحرمة» حيث 
يتعذّر المكلّف من امتثالهم| معأ والقول بأنَ الأحكام تابعة لملاكات في نفس الأمن 
وأَنْ المهم يتساقط عند معارضته للأهم مبننٌ على قاعدة التحسين والتقبيح» »ىا لا 

*. باب حجّية الأمارات: فإِنَ هناك شبهة معروفة عن ابن قبة الرازي في 


.١‏ هداية المسترشدين. ص 47١‏ بتلخيص, ط مؤسسة آل البيت هكلا. 


قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ١١‏ 
استحالة التعبّد بالظن» حاصلها أن التعبّد بالظنّ يؤدّي إلى أحد المحذورين: 
تذريك اسقط اللترنة أن الألقاف ل القسة كد درا حب غناو نه 
القول بالسببية» والمصلحة السلوكية» ومصلحة التسهيل. والشبهة وأجوبتها مبنيّة 
على مسألة التحسين والتقبيح وهو واضح. 

ثم إن السيد المرتضى أشار إلى القاعدة ومتفرّعاتها في موارد من كتاب 
الذريعة نأي ببعضها: 

قال في الفصل المتعلّق ببيان الشروط التى معها يحسن الأمر بالفعل: ١و‏ 
الاكضي آنا كوت هال على عمق مله لامر بالقعل شتروظ أريعة: 

أؤها: أن يمك العبدا من الفغل المأمور يبهد 

وتانيها: أن .ركون:الفغل عا يستحق به الغواب» بأن يكون واجبا أى تدبا . 

وثالئها: أن يكون الشواب على ذلك الفعل مستحقّاأء ويعلم تعالى أنه 


ورابعها: أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب. حتى يكون 
تعريضا. 


وهذه الجملة صحيحة لا شبهة فيهاء لأنْ الغرض في التكليف: التعريض 
للمنافع التي هي الثوابء ولن يتم ذلك إلا بتكامل الشروط التي ذكرناها. ”© 

وقال: وأمّا التي يجب أن يكون الأمر عليهاء فأن يكون متقدماً لوقت الفعل 
المأمور به ولا يجد في ذلك حداً معيّناء بل يعلّق ذلك بصفة معقولة» وهو أن يتمّ 
بذلك التقدّم الغرض في الأمر من دلالة على وجوب الفعل وترغيب فيه وبعث 
عليه. 

والمجترة تخالف في ذلك. وتقول: إن الأمر إذا كان إلزاماً فلا يكون إلآفي 
حال الفعلء وما يتقدم ليس بأمر وإنم| هو إعلام. . 


.١‏ الذريعة» ج١.‏ ص »114-١5١‏ طجامعة طهران. 


١‏ القواعد الكلامية 


وخلافهم مبني على قوهم: إن القدرة مع الفعل» فاجروا الأمر مجراها. 
وذلك باطل با ذكر في مواضعه. لأنه يبطل الإيثار والاختيار ويقتضى تكليف 
مالا يطاق».() 

وقال: «إِنْ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. لأنَّ تعذّر العلم 
بالواجب أو بسببه يقتضي قبح التكليف ويجري مجرى تكليف مالا يطاق, ولا فرق 
عند العقلاء في القبح بين تكليف من لا يقدر ومن لا يتمكن من العلم 
والتبين» !"ا 

وقال: قد اختلف الناس فيم| يصمح الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه 
فمنهم من ذهب إلى أن ذلك على الحظرء ومنهم من ذهب إلى أنه مباح» ومنهم 
من وقف بين الأمرين. 

والصحيح قول من ذهب إلى أنّه في العقل على الإباحة. والذي يدل على 
صحّته أن العلم بأنْ ما فيه نفع خالص من مضرّة عاجلة أو اجلة له صفة المباح 
وأنه يحسن الإقدام عليه كالعلم بأنْ ما فيه ضرر خالص عن كل منفعة قبيح 
محظور الإقدام عليه. والعلم با ذكرناه ضروريّ كالعلم بقبح ماله صفة الظلم 
وحسن ماله صفة الإحسان والإنعام».'" 

وقال الشيخ الطوسي: «اعلم أنه لا يمكن معرفة المراد بخطاب الله تعالى إلا 
بعد ثبوت العلم بأشياء: 

منها: أن نعلم أن الخطاب خطاب له. 

ومنها: أن نعلم أنّه لا يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئاً أصلا. 

ومنها: أن نعلم أنه لا يجوز أن يخاطب بخطابه على وجه يقبح. 

.١975-١7١ المصدر السابق. ص‎ .١ 


". المصدر نفسه.ء ص .7117-75١‏ 
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قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ١‏ 
ومنها: أنّه لا يجوز أن يريد بخطابه غير ما وضع له ولا يدل عليه. 
فمتى حصلت هذه العلوم صم الاستدلال بخطابه على مراده» ومتى ل 
يحصل جميعهاء أو لم يحصل بعضهالم يصخ ذلك, ولذلك ألزمنا المجترة أن لا 
يعرفوا بخطابه شيئاً ولا مراده أصلاء من حيث جوّزوا على الله تعالى القبائح ال 
هذه نياذج من مسائل أصول الفقه المبتنية على قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليّن وانّضح ب تقدّم أنْ لها أهمية كبيرة في مجال العقائد والأخلاق والفقه. فلا 
ينبغى الإهمال والإجمال فيهاء بل يجب أن نقوم بدراسة جامعة لهاء ويستدعي 
ذلك: البخث حول المواضيع التالية: 
.١‏ تاريخ طرحها في الكلام والتطور فيها 
". العقل النظري والعملي عند الفلاسفة والمتكلمين. 
*". إطلاقات الحسن والقبح. 
:. ملاكات حسن الأفعال وقبحها عند العقل. 
. قضايا الحسن والقبح من اليقينيات أو المشهورات؟ 
”. ماهو المناط لصدق قضايا الحسن والقبح وكذبها؟ 
. ما معنى الذاتي في باب الحسن والقبح؟ 
#. ما هو موضيع النزاع في مسألة الحسن والقبم؟ 
4. دلائل العقل على القول بالحسن والقبح. 
٠٠.الحسن‏ والقبح في القران والحديث. 
١‏ أدلة المنكرين للقاعدة. 
7. الحسن والقبح عند العلامة الطباطبائي. 
فلنبحث عن تِلكم العناوين واحداً تلو الآخر. 


0 


01 ِ 
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تاريخ طرح القاعدة 
وتطورها في علم الكلام 


نعلم أن علم الكلام باحث عن الله تعالى ذاته» صفاته وأفعاله. ومسألة 
الحسن والقبح تتعلق بأفعاله سبحانه» ويعني بها أن أفعاله سبحانه في مجال 
التكوين والتشريع تبتنى على أساس العدل والحكمة وها غايات عقلانية» ومنزهة 
عن اللّغْو والعبث والسفاهة» وقد كشف عن غايات أفعاله بالعقل والفطرة أُوَلا 
وسفراتةوزشلة إل للق ثاناء :هنال هع الفاس حخدان #راطفة بو اهورة: 
قال الإمام موسى بن جعفر شلكلا: 

إن لله على الناس ححّتين: حجّة ظاهرة» وحجّة باطنة. أمَا الظاهرة 
فالرسل والأنبياء والأئمّة عبيلاِء وأمّا الباطنة فالعقول».7) 

وكفتارة اعرف ِنْ هاهنا مقامين: مقام الثبوتء ومقام الإثبات» ففي مقام 
الثبوت نحكم بأنَ جميع أفعاله سبحانه حكمية وغائية» وفي مقام الإثبات نقول: 
إن العقل يسعه أن يدرك وجه الحكمة في بعض أفعاله تعالى ويصل إلى بعض 
الغايات والأهداف الحكيمة فيهاء وذلك على ضوء ما أعطاه الله تعالى من الاقتدار 
على معرفة حسن بعض الأفعال الصادرة ععن كل فاعل حكيم؛ وقبح بعض آخر, 
من دون استعانة بإرشاد من الشرع؛ بل أحكام العقل هذه تكون مبداً لإثبات 


الشريعة: هذا. 


.15 الكافي الأصول» ج١. كتاب العقل والجهل؛ الحديث‎ .١ 


تاريخ طرح القاعدة ١6‏ 

38 إن لعلم الكلام في العالم الإسلامي تطوّرات ومراحل تاريخية: اولاها 
عصر الرسالة. وثانيتها عصر الخلفاء إلى حدود منتصف القرن الاوّل (استشهاد 
الإمام عن 82) . وثالثتها عصر الأمويين» وفيها ظهرت الفرق والمذاهب 
الكلامية» ورابعتها عصر العباسيين إلى أواخر القرن الشالث وني هذا العصر 
ترجمت الكتب اليونانية وغيرها بالعربية» وخامستها القرن الرابع الهجري وفيها 
ظهر مذهب الأشعرية والماتريدية» وقام الشيخ المفيد بتدوين عقائد الإمامية 
البحث عنها. 

إذا تعره فت على ذلك فاعلم أن الماعدة كانت مطروحة منذ الدورة الأول 
يديب الل والمعنى لا باصطلاحها الرائج عندناء فهناك ايات من الذكر الحكيم 
ناظرة إلى التحسين والتقبيح العقليّين في مقامّي الثبوت والإثبات. نأتي ببعضها: 

قال سبحانه: #وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإِنْسَ إِلالِيَعْبُدُون» (الذاريات/ 05). 

وكقال سهان لو لَقَد بَعََا في كل أَمَّةِ ولد أن أَعْبُدوا الله وَ أَجْبَنبُوا 
الطَّاعُوتَ © (النحل/ 5”") . 

وقال تعالى: «ياأيَّا الَاسُ نا حَلَْناكُمْ مِنْ ذَكرِ وَأَنْى وَجَعَلْناكُمْ شعُو 
وَ قَبائْلَ لتَعارفُوا© (الحجرات/ 17 ) . 

وقال تعالى: «أَتِم الصّلاة إِنَّ الصَّلاةً تَنْهئ عَن المَحْشاءٍ وَ الْمُدْكَر» 
(العسكبوت/ 10). 20 

إلى غير ذلك مما يدل على أن لأفعاله سبحانه في محال التكوين والتشريع 
غايات عقلانية» هذا في مقام الثبوت, ومما هو ناظر إلى مقام الإثبات. 

قوله سبحانه: 9وَنَفْس وَمَاسَوَاها فَأَلْهَمَهَا فُجُوِرَهَا وَتَفُوا اها#»# 
(الشمس/ /ا-8) . 


١‏ القواعد الكلامية 

وقوله سبحانه: أََحَسِْتُمْ أنّما حَلْفْناكُمْ عَبَثاوَأَنَكُمْ ْنا لا ُرْجَمُونَ4 
(المؤمنون/ .)١١6‏ 

وقوله سبحانه: هَل جَرَاءٌ الإحسانٍ إلا الإخشانٌ» (الرحمن/ .)5١‏ 

وما يشامهها من الآيات. 

ونتشاك النبئ يِه مودي وقال: أخبرني عن ربّك هل يفعل الظلم؟ قال: 
لاا قال: ل1؟ قال: لِعْلّمه بقبحه واستغنائه عنه».7) 

وهذا استدلال عقن على عدله سبحانه. لا يتمّ إلا بالقول بالحسن والقبح 
العقليّينء وهو بعينه مذكور في كلمات العدلية من المتكلمين. قال المحقق 
الطوسي : «استغناؤه وعلمه يدلآن عل انتفاء القبح عن أفعاله تعالى». 7) 

وفي كلمات الإمام على لت في الإلحيات ناذج كثيرة من الاستناد إلى حكم 
العقل با حسن والقبح» منها قوله يدي فيا أجاب عمّن توهّم أن القول بالقضاء 
والقدر يؤدّي إلى الجبر في الأفعال حيث قال: «ولو كان كذلك لبَطل الشواب 
والعقاب. والأمر وا لنهي والزجس ولسقط معنى الوعد والوعيدء ولم يكن على 
مسى ء لائمة ولا المحسن محمّدة) 9 

وقال في وصيته لابنه الإمام الحسن المجتبى شاِ: «فافعل كما ينبغي لمثلك أن 
يفعله في صغر خطره وقلّة مقدّرته إلى أن قال: ‏ فإنّه لم يأمرك إلابحسنء ولم 
ينهك إلأعن قبيح».9. 


.١‏ توحيد الصدوق. ص 7"48. ط دار المعرفة. 
.١‏ كشف المراد» المقصد 27 الفصل ”2 المسألة 7. 
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5. نبج البلاغة» قسم الوصاياء الرقم ."١‏ 


الحسن والقبح في الدورة الثالثة 


من الفرق الكلامية التي ظهرت في أوائل هذه الدورة: «القدرية» لغرض 
الدفاع عن العدل الإلمي وحرّية الإنسان في أفعاله. فمن رؤسائها غيلان 
الدمشقي (المنوق عام 7١ه)وقال_فيا‏ دافع عن عقيدته عند عمر بن عبد 
العزيز -: «يا عمر: هل رأيت حكيم| يأمر بعمل ثم يؤاخذ الفاعل عليه ويعاقبه. 
هل رأيت عادلاً يدعو إلى الظلم والقبيح؟7.2" 

وقد ظهرت في هذه الدورة أيضاً فرقة المعتزلة وهم في الحقيقة اخلاف 
القدرية» وقد استدل رئيسهم واصل بن عطاء الغزال (المنوى عام ١1١ه)‏ على 
حرية الإنسان بقوله: «إِنْ الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شرّ ولا 
ظلمء ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم 
علله» (9) 

وهذه الدلائل ‏ كما ترى - مبتنية على مسألة الحسن والقبح العقليّن. وما 
يدل على أن المسألة كانت مطروحة في علم الكلام آنذاك» ما حكاه الشهرستاني 
عن الثوبانية ‏ فرقة من المرجئة أتباع أبي ثوبان المرجئ في حقيقة الإيهان» حيث 
جعلوا مالا يجوز فعله عند العقل من متعلقات الإيهان».9") 

وحكي أيضاً عن جهم بن صفوان (المتوفئ عام /17١ه)‏ أنّه وافق المعتزلة 
في القول بإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع».”*) 

وف فترات متلاحقة من مذهب الاعتزال اشتدت عناية مشائخ الاعتزال إلى 


. 15 المعتزلةه ص‎ ١ 
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18 القواعد الكلامية 


القاعدة فصرّحوا بها وجعلوها مبدأ لإثبات مسائل كثيرة» كوجوب معرفة الله تعال 
على العباد. ووجوب اللطف والأصلح على الله سبحانه. ولزوم الغاية لأفعاله 
سبحانه وغيرها من المسائل» يقول الشهرستاني ‏ فيه يحكي آراء أبي الحذيل المعتزلي 
(المتوفئ عام 5 51ه) .: « السابع قوله في المكلف قبل ورود السمع: أنّه يجب 
عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل» ويعلم أيضا حسن الحسن وقبح القبيح» فيجب 
عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدلء والإعراض عن القبيح كالكذب 
والجور» )١(‏ 

وقال_عند نقل آراء النظام المعتزلي (المتوفئ عام ١1اه)‏ -: «وقال 
بتحسين العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرّف فيه من أفعال».7) 

و نظيره ما حكاه عن ثمامة بن أشرس (المتوى عام ١1“‏ "اه ) .7 

وقال في موضع آخر: «واتفقوا على أن ا المعرفة وشكر النعمة واجبة 
قبل ورود السمع. والحسن والقبح يجب معرفتهم| بالعقل واعتناق الحسن واجتناب 
القبيح واجب كذلك. وورود التكاليف ألطاف للباري تعالى».9©) 

فاتضح مما تقدّم أن القاعدة وقعت في ساحة الأبحاث الكلامية عند 
العدلية وفسّرت كثِير من المسائل على ضوئهاء فصارت من أهم المسائل في علم 
الكلام» وذلك من أوائل القرن الشالث إلى أواسطه. والجناح المخالف للعدلية 
آنذاك لم يكن إلا أهل الحديث من أهل السئة؛ وهم لم يكونوا من أهل البحث 
والجدال الكلامي. بل يرون ذلك بدعة. وعلى هذا لم يحدث نزاع كلامي في مسألة 
الحسن والقبح العقليّين حتى عدل الشيخ الأشعري عن مكتب الاعتزال وقام 


١.المصدر‏ نفسه. ص 6075. 
؟. المصدر نفسه. ص 0/8. 
”. المصدر نفسه. ص ؟/. 
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تاريخ طرح القاعدة ١‏ 
بتأييد عقائد أهل الحديث على غرار المجادلات الكلامية» فمن ذلك الوقت 
وقعت المسألة معركة لأراء المؤالف والمخالف. 

قال ابن خلدون ‏ بعد الإشارة إلى عقائد المعتزلة في نفي الصفات الزائدة. 
وخلق القرآن ونفي الكلام النفبى» وعدّها من البدع ‏ وقام الشيخ أبو الحسن 
الأشعري فأثبت الصفات الأربع المعنوية والكلام القائم بالنفس. ورد على 
المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيما مهّدوه لهذه البدع من القول بالصلاح 
والأصلح والتحسين والتقبيح...7.2") 

فتحصّل أَنْ لقاعدة التحسين والتقبيح العقليّين ثلاث مراحل تاريخية. 

الأولى: قبل ظهور القدرية والمعتزلة» فلم تكن معروفة باسمها وعنوانهاء 
وإن كانت مطروحة لبا وجوهرا. 

الثانية: بعد ظهور المعتزلة إلى آخر القرن الشالث» فكانت معئونة باسمها 
وتتفرع عليها مسائل العدل في الكلام» ولكن لم يحدث فيها نزاع كلامي. 

الثالثة: بعد ظهور الأشعرية في القرن الرابع حيث صارت من أعظم 
المسائل نقاشا وجدالا بين المتكلمين. 

وتبين مما تقدم أيضاً ماهو الداعي للمتكلّمين في طرح هذه المسألة» في 
علم الكلام» وذلك هو الذبٌ عن عدله سبحانه وحكمته. وتنزهه عن قبائح 
الأفعال. 


.550- 5755 مقدمة ابن خلدون, ط دار القلم. بيروت» ص‎ .١ 


العقل النظري والعملي 


العقل في اللغة 


العقل مأخوذ من عقال البعيره يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء 
السبيل.”''و العقال حبل يعقل به البعير في وسط ذراعه. ومنه العقال لشبه حبل 
سد به الرجل رأسه.”" وقال الراغب: «العقل يقال للقوّة المتهيئة لقبول العلم, 
ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة» وإلى الأول أشار النبى #ة 
بقوله: «ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل». وإلى الثاني أشار بقوله: «ما 
كسب أحدٌ شيئاً أفضل من عقل يبديه إلى هدى أو يردّه عن ردى» وهذا العقل 
هو المعنى بقوله: «وما يعقلها إلا العالمون». وكل موضع ذم الله تعالى فيه الكفار 
بعدم العمل فإشارة إلى الثاني دون الأوّل» وكل موضع رفع التكليف عن العبد 
لعدم ا لعل فإشارة إلى الأوّل. 

وأصل العقل الإمساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال» وعقل الدواء 
البطن» وعقلت المرأة شعرها »وعقل لسانه كفه. ومنه قيل للحصن معقل» 
والعقيلة في النساء والدرّ وغيرهما التي تعقل أي تحرس وتمنع».7" 


١.التعريفات»‏ ص 6ط طهران. 
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العقل النظري والعملي ... 5" 


إطلاقات العقل في المحاورات 


وللعقل في المحاورات وفي مصطلح العلماء إطلاقات أخهاها صدر المتألهين 
إلى ستة معاني: 

.١‏ الغريزة التي بها يمتاز الإنسان عن البهائم ويستعدٌ لقبول العلوم 
النظرية وتدبير الصناعات الفكرية» ويستوي فيه الأحمق والذكى» ويوجد في 
النائم والمغمئ عليه والغافل» ونسية هذه الغريزة ف استعدادها لانكشاف العلوم 
كنسبة المرأة إلى صور الألوان» ونسبة العين إلى صور المرئيات.والعقل بهذا المعنى 
يستعمله الحكماء في كتاب البرهان ويعنون به قوّة النمس التي مها يحصل اليقين 
بالمقدمات الصادقة الضرورية لاعن قياس وفكن بل بالفطرة والطبع ومن حيث 
لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت. فإذن هو جزءٌ ما من النفس تحصل مها 
أوائل العلوم. 

". العقل الذي يردّده الجمهور من المتكلمين في ألسنتهم فيقولون: هذا ما 
يوجبه العقل» وهذا ما ينفيه العقل» وإنا يعنون به المشهور في بادي الرأي المشترك 
عند الجميع أو الأكث فهذا ما يسمّونه العقل» كى| يظهر من استقراء استعمالاتهم 
هذا اللفظ. ومن هذا الباب العلوم الضرورية كالعلم بأنْ الاثنين ضعف الواحد. 

“". العقل الذي يذكر في كتاب الأخلاق ويراد به جزء من النفس الذي 
يحصل بالمواظبة على اعتقاد شيء شيء. وعلى طول تجربة شيء شيء من الامور 
الإرادية التي لنا أن نؤثرها أو نتجنب عنهاء فإِن ذلك الجزء من النفس سمّى 
عقلاء والقضايا التى يحصل للإنسان بهذا الوجه وني ذلك الجزء من أجزاء النفس 
هي مبادئ الرأي فيم| سبيله أن يستنبط من الأمور الإرادية التي شأنها أن تؤثر أو 
يتجنب» ونسبة هذه القضايا إلى ما تستنبط مها كنسبة القضايا الضرورية إلى ما 


3 القواعد الكلامية 
هي مبادئ لها من العلوم النظرية التي غايتها أن تعلم لا أن يفعل بها شبىء. 

وهذا العقل مما يتزيد ويشتد مع الإنسان طول عمره. فإِن من حتكته 
التجارب وهذبته المذاهب يقال في العرف أنه عاقل» ويتفاوت ويتفاضل فيه 
الناس تفاضلا كثيرا. 

5. الشىء الذي به يقول الجمهور في الإنسان أنه عاقل. ومرجعه إلى جودة 
الرَوية ع التفطن في استنباط ما ينبغي أن يؤثر أو يتجنب وإن كان في باب 
الأغراض الدنياوية وهوى النفس الأمارة بالسوء. فإِنَ الناس يسمّون مَن له هذه 
الرويّة المذكورة عاقلاً ويعدون معاوية من جملة العقلاء, وأمّا أهل الح فلا 
يسمّون هذه الحالة عقلاٌ بل اسماء أخخر كالتكراء أو الشيطنة أو الدهاء أو شيه هذه 
الااء. 

. العقل الذي يذكر في كتاب النفسء» وهو يطلق على أربعة أنحاء 
ومراتب: عقل بالقوّة» وعقل بالملكة» وعقل بالفعل» وعقل مستفاد. 

1. العقل المذكور في كتاب الإلهيات ومعرفة الربوبيات وهو الموجود الذي 
لا تعلّق له بشيىء إلا بمبدئه وهو الله القيوم» فلا تعلق له بموضوع كالعرض. ولا 
باذة كالصورة. ولا ببدن كالنفسء وليس له كمال بالقوة» فهذه معاني العمل 
المشتركة في الاسم."" 

وظاهر كلامه أن العقل في اصطلاح المتكلمين يطلق على نفس القضايا 
المشهورة. ولكن المستفاد من كلمات القدماء أنْ المقصود منه ما يدركهاء قال 
المحقّق الطوسبى: «المشهورات المطلقة ما يراها الجمهور ويحمدها بحسب العقل 
العمل كقرلنا «العلذ لم بحسو ووسي اعفد 1 
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العقل النظري والعملي ااا ا ا لون 


فتحصل أنْ العقل عدا المعنى الأخير ‏ ما يراد منه العقل النظريء وإمّا 
العقل العملي» وعندئل ينطرح سؤالان: 

الأوّل: هل هناك قوّتان للنفس. أو قوّة واحدة ذات جهتين, أو لا اختلاف 
إلآفي ناحية المدرك (بالفتح) ؟ 

الثاني: على الفرض الأوّل: هل العقل العمل مبدأً للإدراك أو الحركة 
والفعل» وهل هو قوة عاقلة أو قوة عاملة؟ 

فالذي يبدو من كلمات الشيخ الرئيس في البحث الأول هو أَنْ للنشس 
قوّتين عقليّتين: عمل نظري وعقّل عملى. قال في الإشارات: «فمن قواها ماها 
بحسب حاجتها إلى تدبير البدن وهي القوّة التي تختص باسم العقل العمل إلى 
أن قال: ‏ ومن قواها مانها بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها عقلاٌ بالفعل ثم 
ذكر مراتبها الأربعء أعني: العقل الهيولاني» والعقل بالملكة. والعقل بالفعل» 
والعقلالمستفاد».(١)‏ 

وهذا هو ظاهر كلام الفارابي أيضاً في «فصول منتزعة») حيث قال: «الْموة 
الناطقة هي التي بها يعمّل الإنسان» وهذه منها عملي ومنها نظري. فالنظري هو 
الذي به يعلم الإنسان الموجودات التي ليس شأنها أن نعملهاء مثل أن الشلاثة 
عدد فرد» والعملٍ هو الذي به تميَز الأشياء التي من شأنها أن نعملها ونغيّرها من 
حال إلى حال» 9) 

ولكن الحكيم السبزواري صرّح بأنْ القوّة العقلية واحدة ذات جهتين حيث 
قال: «ليس العقلان كقوتين متباينتين» أو كضميمتين إحداهما كالمدركة عاقلة: 
والأخرى كالمحركة خالية عن العقل؛ بل هما كجهتين لشيء واحد هو النفس 
الناطقة والعاقلة» وإحدى الجهتين يخالف الأخرى. سيم أن إحديها تنفك عن 
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1 القواعد الكلامية 
الآخرى ىا في الكامل في العلم فقطء كأنّه لا عقل عمل فيه سيها الكسبى منه 
لو ل ا ل اللو 00 
وَإنا التقاوت ف حاتت الدزك د : اتفاوت 
العقل النظري مع العقل العمل بتفاوت المدركات من حيث إِنَّ المدرك مما ينبخي 
أن يعلم, أو ما ينبغي أن يؤتى به أو لا يؤتى به)”'' وتبعه في ذلك تلميذه المحقّق 
المظفر”) 


العقل العملي مبدأ إدراك أو تحريك ؟ 


الذي يستفاد من كلمات الفارابي هو أنْ العقل العملي قرّة مدركة تدرك بها 
النفس ما يرجع إلى العمل» فقد عرفت كلامه أنفاً في افصول منتزعة»» وقال في 
موضع آخر منه: «العقل العملي هو قوة بها يحصل للإنسان عن كثرة تجارب الأمور 
وعن طول مشاهدة الأشياء المحسوسة» متاح ب ب الرتر عل ا دي 
أنوزتر أو عنم ا ا ف الور التي فعلّها إليناء وهذه المقدمات بعضها 
كلّية وبعضها ا 

وهذا أيضاً صريح كلام الشيخ في الإشارات حيث قال: «وهي التي 
تستنبط الواجب فيه يجب أن يفعل في الأمور الإنشائية جزئية ليتوصل به إلى 
أغراض اختيارية من مقدمات أوّلِية وذائعة وتجربية» وباستعانة بالعقل النظري في 


١‏ . شرح المنظومة» مبحث النفسء غرر في العقل النظري والعقل العملي» التعليقة. 
١‏ جيه الغرايةج لعن 111 
وذ . أصول الفقه. ج١.‏ ص ؟١77.‏ 
. فصول منتزعة.» ص 5 60-0 . 


العقل النظري والعملي 0" 
الرأي الكلي أن ينتقل به إلى الحزئي».!") 

وكلام هذين العلمين متّفق في أمرين: 

.١‏ أن العقل العملي مبدأ للإدراك. 

؟. إدراكات العقل العملي متعلقة بالحسن والقبح في الأفعال. 

.١‏ خصّ الشيخ مدركات العقل العملي بالجزئيات خلافاً للفارابي» وهذا 
هو الصحيح إذ لاوجه لاختصاصها بالحزئيات. 
خلافاً للشيخ وهذا هو الصحيح لأنّ قضايا العقل العمل تنقسم إلى بديبيات 
وكسبيات ى| سيوافيك بيانه. 

والقول بأنَ العقل العمل مبدأ لتعمّل ما يرجع إلى العمل من حسن الأفعال 
وقبحها هو المشهور بين الفلاسفة وغيرهم من المحمّقِينء كالمحقق الطوسي. 
وصدر المتألهين» والحكيم السبزواريء والمحقّق الإصفهاني, والمظفر وغيرهم من 
المتقدّمين والمتأخرين؛ لكن الذي يظهر من كلام الشيخ في الشفاء والنجاة هو أن 
العقل العملى مبدأ التحريك والفعل» حيث قال: «وأمَا النفس الناطقة الإنسانية 
فتنقسم قواها أيضاً إلى قرّة عاملة وقوّة عالمة» فالعاملة قوّة هى مبدأ محرّك لبدن 
الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصّة بالرويّة على مقتضى اراء تخصّها 
إصلاحية» 97) 
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5" القواعد الكلامية 


والمقصود من القوّة العاملة» هو العقل العملي بشهادة أنه تعرّض بعد ذلك 
لبيان مراتب قوى النفس وذكر أن العقل العملي هو المدبّر للقوى البدنية والرابط 
بين العقل النظري وقوى النفس ال حيوانية والطبيعية» وذكر أيضاً أنَ الفضائل 
الخلقية تنه] مراقلك الوه 0 


وهذا هو مختار صاحب المحاكمات في تعاليقه على شرح الإشارات. 
والمحمّق النراقي في جامع السعادات 9) 

ويمكن الجمع بين كلامي الشيخ بأن يقال: إن العقل العمل ذو شأنين 
ومقامين: أحدهما التعمّل والإدراك» والثاني: التحريك والعملء وبعبارة أخرى: له 
شأن التقنين» وشأن الإجراء والإشراف على العمل» فكلامه في النجاة والشفاء 9 
ناظر إلى المقام الثاني» وفي عباراته شواهد على هذاء حيث ذكر أن القوة العاملة في 
تدبير البدن والقوى البدنية تستعين بذاته» وتستعين أيضاً بالقوى الحيوانية 
النزوعية والمتخيلة والمتوهمة. فقال: 

«ولها اعتبار بالقياس إلى القوّة الحيوانية النزوعية» واعتبار بالقياس إلى القوة 
الحيوانية المتخيلة والمتوهمة» واعتبار بالقياس إلى نفسها. 

وقياسها إلى القَوّة الحيوانية النزوعية أن تحدث فيها هيئات تخصٌ الإنسان 
قوناج متها د وانقيا ليق الجا وانتباءوالقيعك والكتاء وما ايه 
ذلك. 

وقياسها إلى القوّة الحيوانية المتخيلة والمتوهمة هو أن يستعملها ني استنباط 
التدابير في الأمور الكائنة والفاسدة» وا ستنباط الصناعات الإنسانية. 
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العقل النظري والعملي /3170 


وقنانيهنا إل نفسنها أن فن] بيتها ؤيين العقل النظرق تخولن الآراء الذائعة 
المشهورة» مثل أن الكذب قبيح والظلم قبيح وما أشبه ذلك من المقدمات المبيّنة 
الانفصال عن العقلية المحضة في كتب المنطق . 

وَهَذَه القوة (القوة العاملة) هي التي يجب أن تتسلط عل ساتر :قو اليدن 
على حسب ما توجبه أحكام القوّة الاخرى حتى لا تنفعل عنها ألبتة بل تنفعل هي 
عنها لغلا يحدس فيها عن البدن هيئات انقيادية مستفادة من الدسوو الطييدة 
وهى التى تسمّى أخلاقا رذيلة» بل أن تكون غير منفعلة ألبتة وغير منقادة بل 
متسلّطة فيكون لها أخلاق فضيلة»).7) 

المستفاد من هذه العبارات بوضوح هو أن العقل العمل مدبّر للبدن وقواه. 
ولإنفاذ هذا الغرض تستفيد من نفسه ومن قوى النفس ال حيوانية» ويفعل أموراً 
ثلاثة: 

١‏ إدراك المشهورات فيما يرجع إلى حسن الأفعال وقبحهاء وهذاما 


يستهيده من نفسه. 


؟. إدراك ما يرجع إلى التدابير الجزئية والصناعات العملية» وهذا ما 
يستفيده من القوى المتخيلة والمتوهمة. 

“. الحصول على هيئات وانفعالات نفسانية تتهيّأ ها النفئس لصدور 
الأفعال عنها بسرعة» وهذا ما يستفيده من القوّة النزوعية. 


' والأولان من مقولة الإدراك. والأخير من مقولة الفعلء والجميع أدوات 
وأسباب لتدبير البدن» ومدبّره هو العقل العملي (القوّة العاملة) . 
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1" القواعد الكلامية 


الإجابة عن سؤال 

إذا كان العقل العمل مبدأ للإدراك كالعقل النظري فلاذا يقال: ان إطلاق 
العقل عليهم| باشتراك الاسم؟ 

ويجاب عنه بوجهين: 

الأل: أن قضايا العقل العملي وإدراكاته ليست من العقليات المحضة؛ بل 
من المشهورات وهي إما من الأوّليات و إمًا غيرها ئما قد يتوقف العقل في الحكم 
ميا لكنها امشهدوزة عند | لحمهون وهذا الوجه مذكور في كلمات الشيخ. قال في 
النجاة في وصف إدراكات العقل العمل -: «من المقدمات المبينة الانفصال عن 
العقلية المحضة في كتب المنطق»).7١)‏ 

وقال في الشفاء: «من المقدمات المحدودة الانفصال عن الأوّليات العقلية 
المحضة في كتب المنطق. وإن كانت إذا برهن عليها صارت من العقلية أيضاً على 
ما عرفت في كتب المنطق».'") 

الثاني: أنَ إدراكات العقل العملي ليست بكلية دائأ» إذ هو_كم) تقدم- 
يستفيد في تدبير البدن من المتخيّلة والمتوهمة» وشأغهما إدراك الصور أو المعاني 
الجزتية» وهذا بخلاف العقل النظري. فإنّ إدراكاته كلّية مطلقاً». 

قال المحقّق الطوسي: «الشروع في العمل الاختياري الذي يختص بالإنسان 
لا يتأتّى إلا بإدراك ما ينبغي أن يعمل في كل باب. وهو إدراك رأي كلي مستنبط 
من مقدمات كلية أولية» أو تجربية أو ذائعة» أو ظنية» يحكم بها العقل النظري. 
ويستعملها العفل العمل في تحصيل ذلك الرأي الكلي, ثم إنْه ينتقل من ذلك 
باستعمال مقدمات جزئية أو محسوسة إلى الرأي الحزئي الحاصل» فيعمل بحسبه 
ويحصل بعمله مقاصده في معاشه ومعاده».'") 
.١‏ النجاةقه ص .١754‏ ؟. الطبيعيات من الشفاءء ص 7947. 
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الموافق والمخالف في المسألة 4 


من هم الموافقون والمخالقون؟ 
إطلاقات الحسن والقبح. 
ما هو موضع النزاع؟ 


تمايجب البحث عنه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» هو تعيين 
موضع النزاع بين الموافق والمخالف. فإِن للحسن والقبح إطلاقات في كلمات 
الباحثين وليس الجميع مقصوداً بالبحث في مسألتنا هذه. أو لا خلاف فيه» وقبل 
الخوض في ذلك نقدّم بيان أمرين اخرين: 

الأول: بيان الموافق والمخالف في هذه المسألة» والثاني: التنبيه على إطلاقات 
الحسن والقبح فنقول: 


الموافق والمخالف في مسألة الحسن والقبح 


من الموافقين في المسألة الإمامية» وهم يستلهمون في أبحاثهم الكلامية ‏ 
بعد القرآن الكريم من أحاديث أهل البيت هب ىا يحتجّون بالعقل الصريح 
ويدعمون بذلك عقائدهم الدينية» وقد أسلفنا أن التحسين والتقبيح العقليين مما 
يستفاد من آيات الذكر الحكيم» وتدل عليه أحاديث العترة الطاهرة» وفي ذلك 
يقول الإمام الصادق #شلةا: «فبالعمَل عرف العباد خالقهم. وعرفوا به الحسن من 
القبيح».'") 
أبوإسحاق ابن نوبخت من علماء الكلام الأقدمين يقول: «والأفعال قد يستقل 
العمل بقبح بعضها دون بعض وبحسئه. كالظلم والإنصافء. والكذب 


0 
.١‏ الكافيء الآصول. ج٠١.‏ كتاب العقل والجهلء الرواية 8 ". 


7 القواعد الكلامية 


والصدق».'' ووافقه على ذلك غيره من القدماء والمتأخرين ولا نرى حاجة إلى 
ذكر أقوالهم. 

والقول بالتحسين والتقبيح العقليين مما اتّفق عليه أيضاً أصحاب مدرسة 
الاعتزال» فمقواعد مذهبهم قُْ الكلام هي . التوحيد. والعدل.». والوعد والوعيد. 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والأساس في العدل 
هوالحسن والقبح العقليان» قال القاضي عبدالجبار (156١5ه)‏ : الأصل الثاني 
من الأصول الشيهيية: الكلام 2 العدل. وهو كلام جرع إلى افغال القديم 
تعالى جل وعن ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم. فالمراد به 
أنه لا يفعل القبيح. أو لا يختاره. ولا يخل با هو واجب عليه. إلى 
آخر كلامه» 0 

وقال الدكتور أحمد أمين: «أما نظرية المعتزلة في الحسن والقبح. فإمّهم | 
قرّروا أن الله عادل حكيمء كان من الطبيعي أن يثيروا مسألة الحسن والقبح في 
الأعرال) © 

وإذيفسّر العدل في مدرسة الإمامية والمعتزلة على ضوء العقل ومسألة 
التحسين والتقبيح» يسمّون ب«العدلية»» وحيث إِنْ المدرستين انتهجوا في المسألة 
منهج أهل البيت و خصوصاً ما ورد عن الإمام عل لت قيل: «التوحيد والعدل 
علويان». 

ومن هنا يتبيّن أن المعتزلة تابعون في المسألة. للإمامية دون العكس كما 
توهمه البعض. قال العلامة الحل: «ذهبت الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى أن 


١‏ . الياقوت في علم الكلام» ص 450» ط مكتبة المرعشي بقم. 
1. شرح الأصول الخمسة. ص 011-01١‏ ط القاهرة. 
7 ضحى الإسلام. ج 7 ص 2.57 ط دار الكتاب العربي. 


الموافق والمخالف في المسألة ام 


من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل كعلمنا بحسن الصدق 
النافع وقبح الكذب الضار».''' وقال الشيخ الأعظم: (إِنْ العقل هل يدرك حسن 
شيء أو قبحه أم لا يدرك؟ فأثبته الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة».!") 

و ممن التزم بالمسألة في الجملة الماتريدية من أهل السنة. قال التفتازاني: 
ذهب بعض أهل السنة وهم الحنفية إلى أنَ حسن بعض الأشياء وقبحها نما 
يدركه العقل ى] هو رأي المعتزلة» كوجوب أوّل الواجبات. ووجوب تصديق 
النبي» وحرمة تكذيبه دفعا للتسلسل...».7) 

وقال ابن تيمية: «وأمًا الحنفية فالغالب عليهم القول بالتحسين والتقبيح 
العقليين» وذكروا ذلك نصّاً عن أبي حنيفة» ©) 

ومن الموافقين أيضاً الكرّامية (أتباع محمد بن الكرّام السجستاني) . يقول 
الشهرستاني: «واتفقوا على أن العقل يحسّن ويقبّح قبل الشرع. وتجب معرفة الله 
تعالى بالعقل كما قالت المعتزلة». *) 

هؤلاء هم الموافقون. وأمّا المخالفون فهم الأشاعرة» وقد عرفت في الفصول 
المتقدمة: أن الشيخ الأشعري أوّل من قام بالبحث الكلامي في رد قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين» وتبعه في ذلك مشايخ الأشعرية في العصور المتلاحقة» وإن 
عدل عن منهجه بعض المحققين منهم. كالشيخ عبده كا يظهر بالتأمّل في بحوثه 
في الكلام والتفسير فهو وإن تبر عن مذهب المعتزلة» لكن استند بالعقل في 
قضايا الحسن والقبح. 


.١‏ نبج الحق وكشف الصدق. ص 87 ط دار المهجرة, قم. 
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بدن القواعد الكلامية 


إطلاقات الحسن والقبح 


الحسن في اللّغة بمعنى الجمال» جمعه المحاسن على غير قياس» كملامح 
جمع لمحة» ”قال الراغب: «الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه وذلك ثلاثة 
أضرب: مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من جهة ال هوى» ومستحسن من 
جهة الحسش»).7") 

والقبح مقابل للحسن تقابل التضاد أو العدم والملكة» فالقبيح ما ينبو عنه 
الحس أو العقل من الأعيان والأأحوال. ولهذين اللفظين في كلمات الباحثين 
إطلاقات نشير إليها: 

.١‏ الكمال والنتقص: كما يقال: العلم حسن. والجهل قبيح. والغالب 
استعاله في الصفات. وقد يستعمل في الآفعال ويقال ‏ مثلا ‏ طاعة العبد للمولى 
كال العبد» وعصيانه نقص فيه.'" 

ثم إن كمال الشىء حصول ما فيه الغرض منه. فإذا قيل كمل ذلك فمعناه: 
حصل ما هو الغرض منه؛ وقوله تعالى: #إوَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَولادهْنَّ حَولَينِ 
كامِلّين» تنبيه على أنّ ذلك غاية ما يتعلّق به صلاح الولد» وقوله تعالى: «إليحمِلُوا 
أَورارَصُمْ كاملة يوم القيامَةِ4 تنبيه على أنه يحصل هم كمال العقوبة».9©) 
/ ". ملائمة الطبع ومنافرته: النفس الإنسانية ذات جهتين: علوية وسفلية. 
أخروية ودنيوية» وها أيضاً جهازات وتمايلات مناسبة وملائمة لهماء فالسفلية منها 
تسمّى الغرائز والميول الحيوانية» إذ تقتضيها حياته ب| أنه نوع من أنواع الحيوان. 


. 197 أقرب الموارد» ج١. ص‎ .١ 

". المفردات في غريب القران» كلمة احسن». 
“. هداية المسترشدين» ص ”57 . 

5. المفردات. كلمة «كَمّل». 


اطلاقات الحسن والقبح 5 


ني طن كن هبون الأتراع امبر #بوالداعوينة نهنا مستي اللظدريات 
والروحيات. 

فهناك أشكال وألوان وطعوم وروائح ملائمة للطبع الحيواني والإحساس 
الغريزي؛ فيسمّى حسناء وما يخالفها يسمّى قبيحاًء ىا أن هناك أقوالاً وأفعالاً 
ملائمة للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فتتّصف بالحسن. وما يخالفها يتصف 
بالقبح. 

“". موافقة الغرض والمصلحة. ومخالفته|: للإنسان با هو موجود ذو عل 
وفكرة» أغراض ومصالح في حياته الفردية والإجتماعية» فم| وافق تلك الأغراض 
والمصالح من الأمور تتّسم بسمة الحسنء وما يخالفهها توصف بالقبح. قال 
الفاضل القوشجى: «ما وافق الغرض كان حسنا وما خالفه كان قبيحاء وقد يعر 
عوابا اصلع والقيدة: فتال لوي تتسفراحة والقعع لاه 
مفسدة) )١(‏ 

5. ما يمدح فاعله أو يذمٌ: هذا المعنى يختضٌ بالأفعال الصادرة عن كل 
فاعل عاقل يفعل أفعاله بعلمه واختياره» وهي (بالنسبة إلى الإنسان وما في 
حكمه) تنقسم إلى خمسة أقسام معروفة أعني: الواعتينة والمستحب. والمحرّم» 
والمكروه والمباح. واختلفوا في أن المكروه هل هو من أصناف القبيح أو الحسن, 
فمن عرّف الحسن بالا يستحق به فاعله الذّم واللوم» أدخله في الحسن.”) 


.778 شرح التجريد للقوشجي. ص‎ .١ 
. )257 ؟.قال السيد المرتضى: «الحسن ما لا يستحق به فاعله الذم» (الذريعة؛ ج”. ص‎ 
وقال العلامة ا حلي: «الحسن مالا يتعلق بفعله ذم والقبيح بخلافه. والحسن إِمّا أن لا يكون‎ 
له وصف زائد على حسنه وهو المباح» وإِمًا أن يكون له وصف زائد على حسنه. فامًا أن يستحق‎ 
المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب. أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم وهو المندوب»‎ 
أو يستحق المدح بتركه ل وهو المكروه». (كشف المراد. الفصل الشالث من‎ 
. المقصد الثالث. المسألة الأولى)‎ 


7 القواعد الكلامية 


المكروه من أقسام الحسن. لأنَ المدح يتعلّق بتركه لا بفعله .27 

قال المحمّق الاصفهاني: «إِنْ للحسن عندهم تفسيرين: أحدهما: انه ما 
يترنّب المدح أو ما يساوقه عليه» والثاني: انه مالا يترتب الذم أو ما يساوقه عليه. 
فعلى الأوّل ينحصر الحسن في الواجب والمندوب» وعلى الثاني يشمل ما عدا الحرام 
من الأحكام, وأكثر تحديداتهم يوافق الأخير. فكأنه الأعرف في الاستعمال7.2) 


تعيين محل النزاع 
المشتهر عدم وجود نزاع بين الفريقين إلا في المعنى الأحي وإليك نماذج من 
الأقوال في هذا المجال: 


قال الإمام الرازي: «الحسن والقبح قد يراد بب| ملائمة الطبع ومنافرته. 
وكون الشبىء صفة كمال أو نقصان. وهما بهذين المعنيين عقليان» وقد يراد به كونه 
سوعياً الشوانيهوالعقنتاني والمدس والادمه وهو لاف فى اانا اانا 
للمعتزلة) 7" 

وقال المحمّق البحراني: «الحسن والقبح قد يراد مها ملائمة الطبع ومنافرته. 
وقد يراد .ها صفة كال أو نقصان. وهما بهذا المعنى مما يحكم العقل بها عند 
الكلء وقد يراد مهما كون الفعل على وجه يكون متعلّق المدح والذمّ عاجلاً والثواب 


.١‏ قال المحقّق البحراني: «وهو إمّا حسن أو قبيحء أما الحسن, فإمًا أن لا يكون له صفة تزيد على 
حسنة أو تكون, والأوّل هو المباح؛ والثاني إِما أن يستحقٌ المدح بفعله والذمٌ بتركه مع العلم بحاله 
والتمكن منه. وهوالواجبء أو يستحقٌّ المدح بفعله دون الذم بتركه إذا علم فاعله أو دل عليه. 
وهو المندوبء ويقابله| المحظور والمكروه». (قواعد المرام. ص )٠١ 5-٠١7”‏ . 

اعداية المبت تن عن 1 


“. تلخيص المحصل. ص 7”54 27 دار الأضواء؛ بيروت. 


تعيين محل النزاع 8 
والعقاب آجلاً. وهما بهذا المعنى شرعيان عند الأشعرية» نظريان عند الفلاسفة 
أمّا عند أهل العدل فمنهم| ما يستقل العقل بدركه ومنهما ما ليس كذلك».7) 
وقالالمحقّق الطومبى: «للحسن والقبح معان مختلفة: منها أن يوصف 
الفعل الملائم أو الشىء الملائم بالحسن وغير الملائم بالقبح. ومنها أن يوصف 
الفعل أو الثيء الكامل بالحسن والناقص بالقبح, وليس المراد هاهنا هذين 
المعنيين» بل المراد بالحسن في الأفعال مالا يستحقٌ فاعله ذمًا أو عقاباء وبالقبح ما 


يستحقههم| بسيبه».27) 
وقال صاحب المواقف: «ولابدَ أوَلاُ تحرير محل النزاع فنقول: الحسن والقبح 
يقال لمعان ثلاثة: 


الأوّل: صفة الكمال والنقص. ولا نزاع أن مدركه العقل. 

الثاني: ملائمة الغرض ومنافرته» وقد يعبّر عنهم| بالمصلحة والمفسدة وذلك 

الثالث: تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب» وهذا هو محل النزاع» فهو 
عندنا شرعيّ وعند المعتزلة عقَإنَ» قالوا للفعل جهة محسّنة أو مقبّحة. ثم إنها قد 
تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد تدرك بالنظر 
كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع» وقد لا تدرك بالعقل ولكن إذا ورد 
به الشرع علم أن ثمة جهة محسّنة كا في صوم آخر يوم رمضان, أو جهة مقبّحة 
كصوم وَل يوم من شوّال».9) 

وقال الفاضل المقداد: «قد يراد بالحسن كونه صفة كىال. والقبيح كونه 
صفة نقصء وقد يراد بالحسن كونه ملائ) للطبع» وبالقبيح كونه منافيا للطبع» 
؟. قواعد العقائد. طبعة مركز مديرية الحوزة العلمية قم. ص /ا. 
"'. شرح المواقف» ج8. ص 187 . 


م القواعد الكلامية 
وقد اتفق أهل العلم على كونه| عقليّين بالمعنيين | لمذكورينء وقد يراد بالحسن ما 
يستحق عليه المدح في العاجل والثواب في الآجلء وبالقبيح ما يستحقٌ عليه الذم 
في العاجل والعقاب في الآجل وقد اختلف في ذلك: 

فقالت الفلاسفة: ذلك معلوم بالعقل العملي» وقالت الأشاعرة: ذلك 
معلوم بالشرع لاغين وقال أهل العدل ‏ وهم المعتزلة والإمامية : إِنْ العقل يحكم 
بذلك. وقسمُوا الأفعال إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل:مالا يستقل العقل بدركه حسناً ولا قبحاء وذلك كصوم آخر رمضان 
وأوّل شوال. 

الثاني: ما يستقل العقل بدركه ضرورة «و ذلك كالعلم بحسن الصدق 
النافع والإنصاف وشكر المنعم وقبح الظلم والفساد وتكليف مالا يطاق. 

الثالث: ما يستقل العقل بدركه نظراء وذلك كالحكم بحسن الصدق 
الضارٌ وقبح الكذب النافع»."") 

ثم إن في عدّ الحسن والقبح فيما يلائم الطبع (الغريزة الحيوانية) أو لا 
يلائمه من الحسن والقبح العقليين مسامحة ظاهرة. إذ الملائمة والمنافرة إنم| 
يستلزمان الحب والبغض والتحسين والتقبيح الطبيعيين؛ لا العقليين.'") 


هل الثواب والعقاب داخلان في مدل النزاع؟ 

اختلفوا في أن الثواب والعقاب داخلان في محل النزاع أو لا؟ المستفاد من 
أكثر عباراتهم هو الأوّل» يشهد بذلك ما نقلناه أنفاً من الأقوال في تحرير محل 
النزاع» وهذا أيضاً مختار ثلّة من المحقّقين منهم الحكيم اللاهيجي حيث قال: ١لا‏ 


.5 20-1 إرشاد الطالبين. ص‎ .١ 
.5 17١ دلائل الصدق. ج١١٠ ص‎ 5 


تعيين محل النزاع ا 


ا و ب ا 6 
أن -2 يستحق الذء الوم الا بالسويه و الجزاء 0 إذا أضيف إلى الله 
تعالى يسمّى عقاباً».7"© 

ومنهم الشيخ محمد تقي الاصفهاني إذ قال: «إِنْ المدح والثواب ومطلوبية 
الفعل يساوق بعضها بعضاًء كما أن الذَّمَّ والعقاب والحرج متساوقة, فم| أورده 
بعض الأفاضل في المقام من أنْ ترتّب الثواب والعقاب على الفعل نما لا يستقل به 
العقل إذ لا استقلال له في أمر الآخرة بين الإندفاع, إذ ليس المقصود في المقام 
الحكم بترنّب الثواب والعقاب في الواقع» بل المقصود حسن الثواب والعقاب على 
فرض وجودهما على الفاعل»).7") 

ا فقال: «ظهر من جميع ما مر أنَ المراد بالحسن 
ا 00 يستحق الفاعل المدح في العاجل والثواب في الالجل».7" 
وقد استثمر منه كفاية البحث حول الحسن والقبح العقليين عن مسألة الملازمة 
وقال: «فإثبات أن العقل يحكم بالحمسن والقبح في قو 6 ةإثبات أن العقل نندورك 
حكم الله ى| هو المراد بالملازمة» نعم لو كان المراد من الحسن والقبح هو مجرّد 
المدح والذم دون الثواب والعقاب كان لتغاير العنوانين وجه».!*) 

والقول بأنْ الثواب والعقاب غير داخلين في موضوع البحث إِنّْما اشتهر من 
الفاضل التونٍ ومن بعذه. ولقلة أخذه من الفاضل الزركثي. حيث التزم بالحكم 
العقلي ونفي الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي .00 

.١‏ كوهر مراد (فارسي). ص 47 7. الطبع الجديد. 
؟. هداية المسترشدين»؛ ص ”1737 . 
"'. مطارح الأنظان ص .77١‏ 


5. المصدر نفسه. 


- القواعد الكلامية 
و من المخالفين الشيخ محمد حسن المظفر مؤلف «دلائل الصدق» حيث 
قال: «إدخال كلمة الثواب والعقاب في تعريفهما خطأ ظاهر» ) 
وقد يعلّل ذلك بِأنّ التحسين والتقبيح نما بحث عنه البراهمة الّذين 
لايدينون بشريعة فضلا عن الاعتقاد بالثواب والعقاب في الآخرة. فكيف يكون 
هذا ملاك البحث») 9) 


يلاحظ عليه ولا أن إنكار الشريعة السماوية لا يستلزم إنكار عالم الآخرة 
والشواب والعقاب الأخرويّينء إذ البراهمة إِنّ| ينكرون الشريعة بتوهم أن العقل 
يغني الإنسان عنهاء وإن كانوا معتقدين بوجود الصانع. ووجوب طاعته 
عقلا. 

وثانياً:قد تقدّم عن الحكيم اللاهيجي أن لا تفاوت بين المدح والذمَ عقلاً 
وبين الثواب والعقاب شرعاء حسب اللَْبَ والحقيقة» بل المدح والذمٌ إذا أضيفا 
إلى الله تعالى» يسميان ثوابا وعقابا. 

ولكن هاهنا مشكلة ا وهي أنْ الثواب والعقاب الأخرويين بالنسية 
إلى الله سبحانه غير معقول. مع أن المقصود الأصلي بالبحث في مسألة الحسن 
والقبح في علم الكلام هو أفعاله تعالى» نعم لا بأس بإدخال الثواب والعقاب في 
عنوان البحث فيه يتعلّق بأفعال الإنسان كالبحوث الأخلاقية والفقهية ونحو 
الك أشان ل هته التكفة الفاقيل الفترسهىي بيك قال إن ايد يلاما ينمل 
أفعال الله تعالى اكتفى بتعلق المدح والذم وترك الثواب والعقاب».”" 


.١‏ دلائل الصدق. ج١١.‏ ص 377) مكتبة النجاح؛ طهران. 
؟. الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل؛ ج١.‏ ص 770 . 
". شرح التجريد.» ص 73727. 


التراع في مقامن القوت والإببات م 


النزاع في مقامي الثبوت والاثبات 


وبالتأمّل فيا تقدم من الأقوال والأبحاث يتّضح أَنْ النزاع واقع في مقامين: 
الثبوت والإثبات: 

أمَا الأول: فالعدلية قاتلون بأن الأفعال الصادرة من فاعل قادر شاعر لا 
يخلو من جهات الحسن أو القبح» فهي ما حسنة وإِمًا قبيحة. والأوامر والنواهي 
الشرعية كاشفة عن تلك الجهات. فالله تعالى يأمر با هو معروف حسن في نفس 
الأمن وينهى عما هو منكر قبيح كذلك. والأشاعرة منكرون لذلك كلياً. ويقولون 
صفة الحسن والقبح للأفعال تابعتان لأوامره تعالى ونواهيه. فكل فعل أمر به 
يتصف بالحسن وما نهى عنه يتصف بالقبح, ولو عكسء. عكس. فالنزاع في هذا 
المقام دائر بين الإيجاب والسلب الكليّين. 

قال الجويني: إن قالوا: قد وافقتمونا على التحسين والتقبيح في مواقع 
الضروريات»ء وإنما خالفتمونا في الطريق المؤدّي إلى العلم» فزعمتم أنَ الدّال على 
الحسن والقبح السمع دون العقل. 

قلنا: ليس الحسن والقبح صفتين للقبيح والحسن, أو جهتين يقعان عليهماء 
ولا معنى للحسن والقبح إلانفس ورود الأمر والنهي. فالذي أثبتته المعتزلة من 
كون الحسن والقبيح على صفة وحكم. قد أنكرناه عقلا وسمعا. 

و مجموع ذلك يوضح أنالم نجتمع على المطلوب مع الاختلاف في السبيل 
المفضى إليه».7') 

وأمّا الثاني: فالعدلية يجعلون الأفعال على ثلاثة أقسام: 


.١‏ الإرشاد. ط بيروت. مؤسسة الكتب الثقافية. وقال في موضع اخر: «ليس الحسن صفة زائدة على 
الشرع مدركة به. وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله. وكذلك القول في 


القبييح» ص 7170-7178. 


٠‏ القواعد الكلامية 

.١‏ مايستقل العقل بإدراك جهة حسنه أو قبحه بديهة» كالعدل والظلم 
والصدق النافع والكذب الضار. 

؟. مايستقل العقل بذلك بالتأمّل والنظر. كالصدق الضار والكذب 
النافع ‏ مثلاً . 

“. مالا استقلال له في إدراكهماء وإنما يكشف عنهما من طريق الحكم 
الشرعي» كحرمة الصوم في أوّل شوال» ووجوبه في شهر رمضان. واستحبابه في 
بعض الايام. 

والأشاعرة منكرون لذلك أيضاً كلّياء فالنزاع في هذا المقام قائم على 
الإيجاب الجزئي والسلب الكلي. فالنسبة بين القولين في المقام الأول هي نسبة 


التضاد. وفي هلا المقام نسبة التناقض. 
و ممن تنبّه لذلك المحقّق الإصفهانيٍ حيث قال: إِنْ الكلام في المرام يقع في 
مقامات: 


«أحدها: أنه هل يثبت للأشياء مع قطع النظر عن حكم الشرع وات 
خطابه بها أحكاماً عقليّة من حسنها وقبحها ليكون حكم الشرع على مقتضياتها 
كاشفة عن تلك الصفات الواقعية؟ أو أتها لا حكم لما بملاحظة أنفسها مع قطع 
النظر عن أمر الشارع بها أو نبيه عنها؟ وهذا هو الذي ذهب إليه الأشاعرة» 
والكلام في هذا المقام في الإيجاب وا لسلب الكليين. 

ثانيها: أن العمل هل يدرك حسن الأفعال وقبحها من غير إعلام الشارع 
بها وبيانه لشىء منهما؟ فالأشاعرة المنكرون لأصل الحسن والقبح العقليين يلزمهم 
نفي ذلك رأساء وأمّا الآخرون فالمعروف بينهم جواز ذلك وحصوله في بعض 
المطالب»)1١)‏ 


.١‏ هداية المسترشدين؛ ص 477» ط مؤسسة آل البيت طبلا وثالث المقامات في كلامه هو البحث عن 
0 
الملازمة بين حكم العمل والشرع وهي مسألة أصولية لا تتعلق ببحثنا هذا. 


الاخباريون ومسألة الحسن والقبح مقاج اج جنار سو رومالاه طم دوواد تاو لماعب اوم ير 0 


الأخباريون ومسألة الحسن والقبح 

مذهب الأخباريين (وهم طائفة من علماء الشيعة) نفي الاعتماد في أمر 
الدين. ابول وفروعه. على الإدراكات العقلية.''' وقالوا في تفسير كلامهم هذا 
وتنوف : 

.١‏ إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين» وهذا هو المقام الشاني 
(مقام الإثبات) في مسألة الحسن والقبح. 

]كار الملازئة ووهكم العقل والشرعرية | تلاق ل اسيالة اصركة: 

". إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الشابت من طريق العقل» بعد 
الاعتراف بالملازمة. ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل. وهلا أيقنا ويالة 
ركه ي اطي زدنات شه ون اضيزلة اللقه: 9 

ويظهر من كلمات بعضهم أن الأحكام العقلية حجّة في البديهيات دون 
النظرياتء ولعله يرجع إلى أن العقل لا يتمكن من التعرّف على جهات حسن 
الأفعال وقبحها كلية وتامّة» ولا يصل إلى مناطات الأحكام الشرعية كذلك؛ وهذا 
لا يقول به أحد من العدلية أيضا. قال صاحب المداية: في) حكى كلام الفاضل 
الجزائري: «إنه نض على أنْ ما كان من البديبيات يمكن الاستناد فيه إلى العقل 
وانه الحجّة فيه. وما كان من النظريات لا يصمٌ الاستناد فيه إلى العقل أصلاًء 
فيرجع ما ذكره بانحصار المدرك في غير ضروريات الدين بالأخبار المأثورة عن 
الأئمّة المعصومين تلا ».07 


.١‏ المصدر نفسه. نقلا عن المحدث الاستر ابادي. والفاضل الجزائري. وصاحب الجدائق. ومن 


؟. لاحظ اصول الفقه للعلامة المظفر. ج١.‏ ص 770. 
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ملاكات الحسن والقبح في الأفعال 
قضايا الحسن والقبح بين الشهرة واليقين 


من الأبحاث المهمّة في مسألة الحسن والقبح تبيين ملاكات الحسن والقبح 
بالمعنى المتنازع فيه بين العدلية والأشاعرة» وأيضاً التحقيق حول قضايا الحسن 
والقبح من حيث الشهرة واليقين. فقد اختلفت كلمة الباحثين فيه» فنقول: 


الف. مزاكات الحسن والقبح 


قد تبين مما تقدّم أنَ الحسن والقبح في موضوع النزاع يتعلق بالأفعال 
الصادرة عن فاعل عاقل مريد. وهي التي يمدح فاعلها أو يذم عليهاء وتبين 
أيضاً أن المقصود من العقل في المسألة» هو العقل العملي ولا شك أن العقل في 
أحكامه وإدراكاته في جلي النظر والعمل غير مجازف. بل تابع لملاكات عقلانية 
في نفس الأمر. وللمحققين في هذا المجال نظريات واراء نبحث عنها في هذا 
الفصل. 


ا. المصالح والمفاسد النوعيّتان 


الرأي المشهور عند المحققين من علماء الإسلام هو أن الملاك في أحكام 
العقل العملى في التحسين والتقبيح هو المصالح والمفماسد النوعيتان» فحكمه 


ملاكات الحس: والقبح 6 


الظلم للتحرّز عن مفسدة كذلك ومن هذا القبيل حكمه بحسن الصدق وأداء 
الأمانة» والوفاء بالوعد» وشكر النعمة» وقبح الكذب. والخيانة» ونقض العهد. 
وكفران النعمة ونظائرها. 

نجد هذا الرأي في كلمات الشيخ الرئيس على وجه الإجمال» وني كلمات 
المحقّق الطوسي بوجه واضح. فالشيخ وصف قضايا الحسن والقبح ب «الآراء 
المحمودة» و«التأديبات الصلاحية» يعني الآراء التي يحمدها الجمهور ويتضمّن 
صلاح المجتمع البشري, قال المحقّق الطوسي ‏ شارحاً كلام الشيخ ‏ «ومنها أي 
المشهورات» كونه مشتملاً على مصلحة شاملة للعموم كقولنا: العدل حسن».7© 

و ممن وافق هذا الرأي وقام بإيضاحه هو الشيخ محمد الحسين الغروي 
الإصفهاني مؤلف «نهاية الدراية » حيث قال: (إِن اقتضاء الفعل المحبوب 
والفعل المكروه للمدح والذم على أحد نحوين: إمّا بنحو اقتضاء السبب لمسيّبه 
والمقتضى لمقتضاه. أو بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية. 

فالأوّل: فيها إذا أساء إنسان إلى غيره فإنه بمقتضى ورود ما ينافره عليه 
وتالموية ينقدح ني نفسه الداعي إلى الانتقام منه. والتشفي من الغيظ الحاصل 
بسببه بذمّه وعقوبته» فالسببية للدم هنا واقعية وسلسلة العلل والمعلولات مترتّبة 
واقعا. 

والثاني: فيها إذا كان الغرض من الحكم بالمدح والذم حفظ النظام وبقاء 
النوع بلحاظ اشتمال العدل والإحسان على المصلحة العامة» والظلم والعدوان 
على المفسدة العامة» فتلك المصلحة العامة تدعو إلى الحكم بمدح فاعل ما 
يشتمل عليهاء وتلك المفسدة تدعو إلى الحكم بذم فاعل ما يشتمل عليهاء فيكون 
هذا التحسين والتقبيح من العقلاء موجبا لانحفاظ النظام ورادعاً عن الإخلال 


به. 
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وما يناسب الحكم العقلائي الذي يصح نسبته إلى الشارع با هو رئيس 
العقلاء هو القسم الثانيء دون الأوّل الذي لا يناسب الشارع. بل لا يناسب 
العقلاء بها هم عقلاء» وهو الذي يصمٌ التعبير عنه بالتأديبات الصلاحية: فإنّ 
الحكم بالمدح والذم على العدل والظلم موجب لما فيه صلاح العامة دون المدح 
والذم المترتب عليهما لداع حيواني» فإني! لا تترتب عليهه| مصلحة عامة. ولا 
تندفع بهم| مفسدة عامة. 

فالاقتضاء بهذا المعنى ليس محل الكلام وثبوته وجداني» والاقتضاء بالمعنى 
الثاني هو محل الكلام بين الأشاعرة وغيرهم» وثبوته منحصر في الوجه المشار إليه 
مراراء من أن حفظ النظام وبقاء النوع المشترك بين الجميع محبوب للجميع. 
وخلافه مكروه للجميع. وهو يدعو العقلاء إلى الحكم بمدح فاعل ما فيه 
المصلحة العامة» وذم فاعل ما فيه المفسدة العامة».'') 

وهذا انها مختار العلامة الطباطبائى في بعض كلما ته. إذ قال: «فالعدل 
عسوو القييان إلى مسفحته محري هليم والتزية والتعنع ونا عبد اذ هن 
مواردها حسناتء والظلم والعدوان وما أشبه ذلك سيّئات قبيحة:؛ لملائمة القبيل 
الأول لسعادة الإنسان أو لتمتّعه النَّام في ظرف اجتماعه. وعدم ملائمة القبيل 
الثاني لذلك».'") 

والمحصّل من هذه النظرية أمران: 

أحدهما: أنّ الملاك لتحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى الأفعال الصادرة 
عن فواعلها العاقلة المريدة» هو المصالح والمفاسد النوعيتان. 

ثانيهما: أن الوجه في كون رعاية المصالح والمفاسد ملاكين لأحكام العقل في 
محال التحسين والتقبيح هو أنبًا جميلة محبوبة لكل عاقل؛ والجميل مطلوب بنفسه. 
". الميزان في تفسير القران. ج5. ص ٠١‏ . 


ملاكات الحسن والقبح 0 


إشكالات وأجوبتها 


وقد أورد على النظرية إشكالات بعضها راجعة إلى الأمر الأوّل» وبعضها إلى 
الأمر الثاني» ولكنها غير واردة عليها فيها نحسب. فلنذكرها مع أجوبتها: 

الإشكال الأوّل: هذا الملاك» غير شامل لأفعاله تعالى» إذ أفعاله سبحانه كى) 
تشتمل على المصالح النوعية الكلية كذلك تتضمّن المصالح الشخصيّة الجزثية. 

والجواب: أنْ المصالح الكلية النوعية لا تصادم المصالح الشخصية؛ نعم 
قد تصادم المنافع والأغراض الفردية». ولكنّ المصلحة أمر وراء المنفعة» وإن شئت 
قلت: المصالح النوعية ربّا تصادم المصالح الفردية الموقتة وأن تؤدي إلى مصالح 
الأشخاص مالأ وهذا موجود بعينه في القوانين الإلية» مثل الركاة والخمس 
والجهاد ونحوها. 

الإشكال الشاني: الحسن والقبح بذلك الملاك يصير عقلائياً لا عقلياً. 
وموضوع النزاع هو الثاني دون الأوّل. 

والجواب: أن العقلاء ليسوا إلا مجموعة من الأشخاص ذوي العقل واللّبّء 
فا يحكمون به في مجال الحسن والقبح إِنّا هو ناشئ عن عقليتهم ليس إلآء فلا 
فرق بين الحسن والقبح العقلي والعقلائي سوى اللفظ والعبارة. 

الإشكال الثالث: هذا الملاك لا يلائم القول بذاتية الحسن والقبح ى) هو 
المشهور عند القائلين بعقلية الحسن والقبح إذ الذاتي مالا يعللء مع أن حسن 
الأفعال وقبحها معلل بالمصالح والمفاسد في القول المشهور.7) 

والجواب: أن الذاتي الذي لا يعلل هوالذاتي في باب الايساغوجىء وليمس 
عنامت الذاق بات الحمين والقيع» وسيوافيك يانه فى الفضيرل القادمة: 
الإشكال الرابع: أن الإنسان محبول على حبّ الذات» وذلك يقتضي أن يؤثر 
١‏ والإشكالات الثلاثة لشيخنا الأستاذ آية الله السبحاني (مدّ ظلّه) . لاحظ كتاب الإلميات؛ ج1١‏ ص 
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1 القواعد الكلامية 
نفسه ومنافعه الشخصية على ما يصادمهاء ومع ذلك كيف يدعى أن الإنسان 
يحب المصالح النوعية بمقتضى فطرته وجبلته؟ 

وهذا الإشكال ”2 كما ترى ‏ راجع إلى الأمر الثاني» والجواب عنه بوجهين: 

١‏ .لا ينحصر الوجه في كون المصالح النوعية محبوبة للعقلاء في كونها 
مركوزة في جبلتهم وذاتهم» بل يمكن تفسيره بوجه آخرء وهو أن الإنسان مدني 
بالطبع. ولا مناص له من الإجتماع, ولا قوام للإجتماع إلابأن يراعي كل فردحقوق 
غيره من بني جلدته. وهذا معنى رعاية المصالح النوعية. 

؟. إن للإنسان في نفسه وروحه وجهة علوية إهيّة تستحسن بها كل ما 
يرجع إلى الكمالات الوجودية المحمودة لدى الله سبحانه. ولا شك أن رعاية 
حقوق الأشخاص والقيام بمصالح المجتمع؛ من الغايات العالية لدى العقل 
والشرع. 


رأبنا في الموضوع 

هذا الملاك ‏ وإن أجبنا عما أورد عليه من الإشكالات ليس بمقبول في 
نطاق بحث كلامي» وإن صمح في نطاق علم الأخلاق» وذلك لأنْ معنى المصلحة 
والفسيةة تالفيساس إل الاسبات أن ل»شاحات وعايات كا أن له فرق 
واستعدادات» فيجب عليه رعاية العدل في إعمال قواه واستعداداته حتى يصل 
إلى غاياته ويقضى حاجاته قسطاً وعدلاه فيا كان من الأفعال ملائا لأصل 
الحقعة ا لكان مضا سدة اوقا خا له كان ستعية” 

ولااشكٌ في بطلان المصلحة والمفسدة بهذا المعنى في حقّه تعالى؛ وأما 
الملتحة والفسنة نمحى كو أفعاله تكوييا وتشريعا مشعلا لمضالج العبادة 


5 ُُ : 
مار كسيسم) (فارسي) . ص .7١90‏ 


ملاكات الحسن والقبح /ىو 


فهو يرجع إلى وجوب كون أفعال الحكيم ذات غايات عقلانية» وهي من 
متفرّعات قاعدة الحسن والقبح لا نفسها. 

والحاصل: أن الملاك في باب الحسن والقبح في الأفعال يرجع إلى قياس 
أفعال الفاعل إلى ذاته لا إلى غيره» والمصلحة والمفسدة بهذا الملاك تستدعي القوة 
والاستعداد. والحاجة والنقص وهي مستحيلية له سبحانه. 


؟. الفطرة الالهية 

قد يفسّر حسن الأفعال وقبحها على ضوء الفطرة الإنسانية التي فطر الله 
الناس عليهاء إذ الإنسان ذو جهتين في نفسه وذاته. جهة دنيوية حيوانية» وجهة 
متعالية إهيّة» فله غرائز وميول حيوانيّة» ومتوخيات معنوية متعالية» وهذا ما يجده 
الإنسان رسع ضمي رصي دان ويدل عليه نصوص دينيّة. قال 
وداه تَمحْتُ فيه مِنْ رُوحِي 4 وقال لاثم أنشأناة حَلقاآحَر» وقال: #فطرَة 
الله التي فَطَرَّالنَاسَ عَليُها* وقال: #وتفس وَ ما سوّاهاء ا#انالممهنا فحُورهنا و 

تقواها» . 

ففي تعليق الإلهام على عنواني فجور النفس وتقواهاء دلالة على أنه تعالى 
عرّف الإنسان صفة فعله من تقوى أو فجور, وراء تعريفه متن الفعل بعنوانه 
الأولي المشترك بين التقوى والفجور, كا أن تفريع الإلهام على التسوية إشارة إلى أن 
إلهام الفجور والتقوى من تكميل تسوية النفس ومن نعوت خلقتها»”". 

وعلى هذا فكل فعلٍ وافق الجانب العلوي من روح الإنسان وفطرته الإطية 
كان حسناء :وما خالقيه كان فيا وهذا الرأي ل ا 
المطهري”, ووافقه على ذلك شيخنا الأستاذ المحقّق السبحاني ©" 

أقول: هذا الملاك في تفسير أفعال الإنسان في مجال الحسن والقبح صحيح 
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نافذ» وأرجح من الملاك السابق, لأنه كما يفسّر الخلقيات الإجتماعية كالإحسان 
والعدوان ونحوهماء يفسرٌ أيضا الخلقيات الفردية كالصبر والقناعة والحرص 
والحسد ونحو ذلكء لكنه غير صحيح في علم الكلام؛ إذ لا يتصوّر الجانب 
العلوي والسفلٍ في حقه سبحانه. وأمّا الجانب العلوي بمعنى الكمال الوجودي 
فهو يرجع إلى الملاك الثالث وهو: 


”. الكمال والنقص الوجوديان 

قد ثبت في الحكمة الإهية؛ أنْ الوجود هو الأصل الذي تنشأ منه الآثار 
الحقيقية» وأنه حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة حسب الكمال والنقص. والشدّة 
والضعف. يقول الحكيم السبزواري: 

مراتباً غنا وفقراً تختلف 2 كالنور حيث! تقرّى وضعف 

و أضعف المراتب ما لا حظ له من الفعلية إلافعلية القوّة فهي قوّة صرفة. 
وأقواها ما هو وجود صرف لا يشوبه قوّة وفقدان» وهو الواجب الوجود بالذات 
تعالى وتقدّس. وبين المرتبتين سلسلة من المراتب متنازلة ومتصاعدة. 

وقد تقرر أيضاً ثبوت سنخية ومناسبة وجودية بين الفعل وفاعله والأثر 
ومؤثّرهء وإليه يشير قوله سبحانه: #قل كُُ يَعْمَلُ عَلى شَاكلّته4 . فلكلٍ مرتبة 
وجودية أثرها المناسب لما كمال ونقصاء ولا شك أنّ الكمال مطلوب بنفسه. وبغية 
كل طالب. 

والإنسان يجد من صميم ذاته أنه طالب لمراتب من الكمال فوق ما يشاهد 
في عال المادّة» فهو على حدّ تعبير القرآن الكريم كادح إلى رَبَهِ كدحاً ”" 
ويطلب لقاء الله سبحانه. ولا ثمن له إلا الجنة, ولا يحصل له ذلك إلا بالكدح 
والسعي. 9و أَنْ لَيْسَ لِلانمسانٍ إلا ما سَعوئ 3# أَنَّ سَعْيَهُ سَوفَ يُرى» .77" 
لابين إل الكريمة: يا أبّها الانْسانٌإِنّكَ كادحٌ إلى رَبك كدحاً فَمُلاقيه4 (الإنشقاق/١).‏ 


.1 ٠-179 النجم/‎ ." 


ملاكات الحسن والقبح 1 
وعلى ضوء ذلك فكل فعل وقع في طريق الكمال وبلغ بالإنسان إلى مطلوبه 
المتوتى كان حسناء وما خالف ذلك كان قبيحاء وهذا الملاك ىا يكون شاملا 
لجميع الخلقيات المتعلقة بالإنسان في جميع المجالات» كذلك يصلح لتفسير 
الحسن في أفعاله تعالى» فإذ هو جميل في ذاته جميل في أفعاله» فوجوب وجوده يدل 
على عدله وحكمته وإنه لا يفعل القبيح فأفعاله في غاية الحسن والإتقان. قال 
المحقّق الطوسي: «واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى» '", 
وقال أيضا: (ووجوب الوضود يدل عل سرمديتة ب إلى أن قال: ‏ والحكمة» 9”) 


قد عرفت في الفصل السابق أن المشهور أنْ الأشاعرة يوافقون العدلية 
في الحسن والقبح العقلي بمعنى الكال والنقص. ويخالمونهم في كون الفعل 
بحيث يمدح فاعله عليه أو يذم» ويثاب عليه أو يعاقب. 

يلاحظ عليه: أن العقل غير مجازف في أحكامه يكاج لملاكات حقيقية. ولا 
تخلو عن إحدى الملاكات المتقدمة أو ما يشاببهاء وأولاها راجعة إلى موافقة 
الغرض والمصلحة ومخالفتهماء وثانيتها إلى الملائمة للطبع وعدم الملائمة له (أعني: 
الطبع العلوي لا السفلي) , وثالثتها إلى الكمال والنقص الوجوديينء فالالتزام 
بعقلية الحسن والقبح فيها يوجب الالتزام بها في المعنى المتنازع فيه وإلايلزم 
الانفكاك بين السبب والمسببء والغاية وذي الغاية» وهو مستحيل بالضرورة. 

وفي كلمات المحقق اللاهيجى إشارات إلى ما ذكرناه. فإنه بعد بيان 
إطلاقات الحسن والقبح ومعانيها الثلاث (الكمال والنقص. والمصلحة والمفسدة: 
والمدح والذم) وأنه لا نزاع للأشاعرة في الموردين الأوّلين قال: «صفة الكمال 
والنقصء وموافقة الغرض ومخالفته إذا كان من صفات الأفعال الاختيارية فترجع 


.١‏ كشف الراد. المقصد الثالث. مبحث الأفعال. 
35 كشف المراد. المقصد الثالث» مبحث الصفات. 
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إلى المدح والذمء والمدح والذم إذا كان أعم ئما يصدر من الله تعالى وعقلاء البشر 
كان شاملا للثواب والعقاب الاخرويين, إذ استحقاق الثواب والعقاب يؤولان إلى 
استحقاق المدح والذم».'") 

وقال أيضا: «الموافقة للغرض في مورد العدل مثلا جهة الحسن لا معناه. إذ 
معنى الحسن هو استحقاق المدح والجزاء» والثواب الأخروي من مصاديقه. لأن 
استحقاق الجزاء أعمّ ثما يكون من جانبه تعالى أو من جانب الخلق».7) 

و تمن صرّح بذلك الحكيم السبزواري حيث قال: #كون الإحسان مشلا 
حسنا بمعنى كونه صفة كىالء ومعناه استحقاق فاعله المدح ومن جملته مدح الله 
تعالى واستحقاق ثوابه. فإذا اعترفتم بعقلية حسن الإحسان وتمدوحية فاعله عند 
العقل بمعنى صفة الكمال أو موافقة الغرضء لزمكم الاعتراف بعقليته بمعنى 
ممدوحية فاعله عند الله تعالى» إذ كل ما هو ممدوح أو مذموم عند العقل الصريح 
بالضرورة أو بالبرهان الصحيح فهو تمدوح أو مذموم في نفس الأمن وإلآً لتعطّل 
العقل» ولتطرّق الطريقة السوفسطائية» وكل ما هو ممدوح أو مذموم في نفس الأمر 
فهو ممدوح أو مذموم عند الله وإلا لزم جهله با في نفس الأمر تعالىئ عن ذلك 
علوًاً كبيراً» ©) 


عبنى ءام مد 
2 


ب. قضايا الحسن والقبح بين الشهرة واليقين 

ذهب جمع من المحقّقين إلى أن قضايا الحسن والقبح من المشهورات 
الصرفة. ولستت لما واقعية وراء الشهرة. فلا تكون من البدمبيات الت العقلية 
الملبحوث عنها في المنطق» قال الشيخ الرئيس: «وأمًا الذايعات فهي مقدّمات 
وازاء مشهورة محمودة أوجب التصديق نبا إمًا شهادة الكلء مثل: "إن الغعدل 
.١‏ سرمايه ايهإن (فارسي)ء» ص ٠١‏ . ؟. كوهر مراده ص 550 7 الطبع الجديد. 
"'. شرح الأسماء الحسنى» ص ٠١7‏ . 


قضايا الحسن والقبح بين الشهرة واليقين الب توا ا تس وااو لع ابوت اااي ١ق‏ 


حميل " وإِمّا شهادة الأكث وإِمّا شهادة العلماء» أو شهادة أكثرهم. أو الأفاضل 
منهم فيط لا يخالف فيه الجمهور. 

وليست الذّايعات من جهة ما هي هي مما يقع التصديق بها من الفطرة, فإِنْ 
ما كان من الذايعات ليس بأوَّلي عقَل». 00 

فقنان ايضار ةا خش هسافنا [الآزاة المحمودة] عاتم السيوة إذ لا 
عُمدة لا إلا الشهرة» وهي آراء لو َل الإنسان وعقله المجرّد. ووهمه. وحسّه لم 
يقض بها طاعة لعقله أو وهمه أو حسّهء مثل حُكمنا أنْ سلب مال الإنسان قبيح. 
وأنَّ الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه».7) 

وقال المحمّق الطوسي في شرح كلامه: «كم| أن المعتبر في الواجب قبوها 
[البديبيات السّت] كونها مطابقة لما عليه الوجود. فالمعتير في المشهورات كون 
الآراء عليها مطابقة».:9) 

وقال المحقق الإصفهاني: «المراد بأن العدل يستحقٌ عليه المدح, والظلم 
يستحقٌ عليه الذم؛ هو أنهها كذلك عند العقلاء وبحسب تطابق ارائهمء لا في 
نفس الامر) !4 

وهذا الرأي أيضاً مختار الشيخ المظفر في بحوثه في المنطق وأصول الفقه. 
فذكر ملخص كلام الشيخ والمحقق الطوسي وتسلّم عليه. 

وفي مقابلهم ثُلَّة أخرى قالوا: إن لقضايا الحسن والقبح جهتين: جهة 
الشهرة وتطابق الآراء عليهاء وجهة الواقعية النفس الأمرية التي قد تطابقها وقد لا 
تطابقهاء ومن هنا تنقسم إلى مشهورات حقيقية وغيرهاء فيصح وصفها بالمشهورة 
والضروريّة معاً قال الحكيم اللاهيجي: «اعتبار المصلحة والمفسدة في الأحكام 
.١‏ النجاة» قسم المنطقء» ص 77. 
". شرح الإشارات. ج١.‏ ص ١-75١9‏ 57» ووافقه على ذلك ابن سهلان في البصائر النصيرية. للااحظ 

ص ١54‏ من الكتاب. 

“". نفس المصدرء ص .77١‏ 5 نهاية الدراية. ج7؟. ص .١750‏ 
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المذكورة[قضايا الحسن والقبح] لا ينافي كونها ضرورية؛ إذ يصح أن تكون قضية 
واحيلذة واخلية ق#التكيات مز نحية وواخلة لق البولات م جينة خرف 
فيمكن اعتبارها في البرهان واالجدل معاء في كل بجهة». 7) 

وواققه عل :ذلك اللكيم السيزواري حي قال والغضية الواتعدة بسكن أن 
تدخل ني اليقينيات والمقبولات من جهتين» فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل 
باعتبارين». 

وقال أيضا: (إِنَ هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملى بناءً 
على أن فيها مصالح العامّة ومفاسدهاء ولا بأس به كما بيضق إعانة اس ل 
حكم العقل النظري ببداهة المحسوسات. فإِنْ البديهى مالا يتوقف على النظر 
والفكر» وإن توقف على إحساس وتجربة ونحوهماه.9؟ ‏ - 

وهذا الرأي أيضاً مختار بعض المحمّقين المعاصرين. 7 


إيضاح وتحقيق 

هذا الرأي هو المختار عندنا ونقول في تحقيقه: اتنقسم الإدراكات الناشئة 
غن لتقل العيل: .ند يج قري رتنس اللإلاق اذى سكين اليه إذ ركان 
العقل النظري. وهو الاجتناب عن الدور والتسلسل في مجال العلم والمعرفة» هذا 
والملاك الذي ذكره الشيخ لتميّز البديبيات عن غيرها موجود في مثل قضية 
«العدل حسن"و «الظلم قبيح). وهو أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا 
ولقة ومويانة غاقل 250 ل ممعع رابا ول يعهد نتدها ول يماشر انعبر يرك 
سياسة؛ لكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الخيالات, : نم يعرض منها على ذهنه 
شيئاً ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه الشك 


. (المتن والتعليقة)‎ ٠١8-٠٠ "1 طرع التماء الوص‎ ١“ .57-5١ سرماية ايهان» ص‎ .١ 
ٌُ 
كشيخنا الأستاذ المحقّق السبحاني. والمحقّق الأستاذ مصباح اليزدي» لاحظ حسن وقبح عقلي»‎ ."* 
. 7177” ص /اه6 وأموزش فلسفه. ج1١ ص‎ 


قضايا الحسن والقبح بين الشهرة واليقين 000000000000 قلق 


فهو ما يوجبه الفطرة».'") 

فنحن لا نشك في أن كل إنسان عاقل _على ما وصفه الشيخ - إذا عرض 
على ذهنه قضية حسن العدل وقبح الظلم؛ لا يشك في التصديق بهماء ووزان 
تصديقه بها وزان تصديقه بأنّ الاثنين نصف الأربعة» وأنّ الكل أعظم من جزئه 
ومن هنا كان إنكارها إنكاراً للبديبيات, وتّعدَ عند العقلاء سفسطة. يقول 
العلامة الحلّي: «إِنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل» 
كعلمنا بحسن الصدق النافع؛ وقبح الكذب الضانّ فكل عاقل لا يشك في 
ذلك وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السببء. وإن 
الأشياء المساوية لشيىء واحد متساوية إلى أن قال: ‏ ومنكر الحكم الضروري 
سوفسطائي7.2") 

هذا كله في أن قسمآ من قضايا الحسن والقبح بديبي ضروري. وأمًا أَنلا 
واقعية في نفس الأمر قد تطابقها فتكون صادقة وقد لا تطابقها فتكون كاذية» فقد 
عرفت أمْها تابعة لملاكات حقيقية ثابتة» من كونها مشتملة على المصالح والمفاسد 
النوعية» وموافقة للفطرة أو غير موافقة لهاء وكونها في سبيل الكمال الوجودي 
وعدمه بناءً على الملاكات التي سبق الكلام عنهاء وهذه حقائق ثابتة في نفس 
الأمر تبتنى عليها قضايا العمل ني الحسن والقبح في الأفعال. 

نعم لو أريد من الحسن والقبح نفس المدح والذمّ الحاصلين من العقلء أو 
الأمر والنهي الجائيين من الشارعء فلا واقعية لما سوى تطابق الآراء وفي وعاء 
الاعتباره لكن إذا لوحظت مبادئ ذلك المدح والذم والاعتبار وملاكاتها كان لما 
حظ وافر من الواقعية» ويمكن قياسها في ذلك إلى المفاهيم الفلسفية كالعلية 
والمعلولية وغيرحماء فإنها منتزعة من الحقائق الوجودية ونعوت لماء وإن لم تكن لا 
مصاديق مستقلة, وراء مصاديق المفاهيم الماهوية (المعقولات الأولية) . 


١.النجاة؛‏ قسم المنطق. ص 57. ". نبج الحق وكشف الصدق. ص 87/-87. 
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معنص الذاتي في باب الحسن والقبح 

اختلفوا في أن الحسن والقبح هل ذاتيان للأفعال أو لا؟وعلى الأوّل» ما هو 
المراد من الذاتي في هذا المجال؟ 

نسب إلى قدماء المعتزلة أتّهم كانوا قائلين بالذاتية» وعن بعض المتقدمين 
بعدهم أن الحسن والقبح لصفات حقيقية في الأفعال؛ وعن الجبّائي أن الحسن 
والقبح ناشئان من صفات إضافية تختلف بحسب الاعتبارات ومنهم من قال 
بالتفصيل بين الحسن والقبح. فالقبح يرجع إلى صفة في الفعل دون الحسن. 

قال الفاضل القوشجي: «ذهب الأوائل منهم إلى أن حسن الأفعال وقبحها 
لذواتها لا لصفات فيها يقتضيهاء وذهب بعض من بعدهم من المتقدمين إلى 
إثبات صفة حقيقية توجب ذلك مطلقاً أي في الحسن والقبح جميعاًء وذهب أبو 
الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح مقتضية لقبحه دون الحسن, إذ لا 
حاجة إلى صفة محسّنة له. بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبّحة» وذهب الحبائي 
إلى نفى الصفة الحقيقية فيهما مطلقاء فقال: ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات 
حقنة قينا بل لرحره إععازن"وعنفات إضات: عثلى يحنبب اإقبارات كا 
في لطمة اليتيم تأذيا ولك 0 

وحكى القاضي عبد الجبار عن الكعبي (م7١‏ اه ) أنه قال: (إِنْ القبيح 
لوقوعه بصفة وعينه» والظاهر أنه أراد الذاتية» والمختار عند عبد الجبار هو قول 
الجبائي حيث قال: (إِنّ القبيح إِنّ) يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظلما».7"© 

وهناك تفصيل آخر وهو القول بالذاتية في بعض الأفعال» وبالوجوه 
والاعتبارات في بعض آخر, قال الشيخ الأنصاري: «و قيل باختلاف الموارد» فربما 
يكون ذاتياً كما في الظلم والشرك وشكر المنعم والخضوع لوجهه الكريم؛ وربم| 


.٠١ 5 شرح التجريد للقوشجي. ص 778؛ وشرح الأسماء الحسنى للسبزواري» ص‎ .١ 
.1١١ 7٠9 شرح الأصول الخمسة» ص‎ .١ 


معنى الذاتي في باب الحسن والقبح 7 
يكون بالوجمه والاعتبار ا في التأديب والإهانة وغير ذلك. كما في اعتبار مطابقة 
العمل لقول الأعلم مشلاً» فإنَ هذه المطابقة ليست من العناوين المتحدة مع 
الفعل في الخارج إلا إعتباراً». 20 


تقويم وتحقيق 
إن الذاي يقال على وجوه: 


.١‏ الذاتي في باب الايساغوجيء وهو المحمول الذي هو مقوّم لذات 
الموضوع وماهيته» سواء كان تمام الذات كالنوع أو جزءه كالجنس والفصل. ولا 
شك أنَ الحسن والقبح ليسا ذاتيين للأفعال بهذا المعنىء إذ أمارة الذاتي بهذا 
المعنى هي كون تصوّر الذات موقوفاً على تصوّر الذاتي» ومن الواضح أن تصور 
فعل من الأفعال لا يتوقف على تصوّر عنوانّ الحسن والقبح» وإلى هذا أشار 
الحكيم السبزواري بقوله: «وليت شعري كيف يكونان ذاتيين للمهيات وهي 
تعقل بدونهماء فإِنْ الماهية من حيث هي ليست إلاهي».7) 

؟. الذاتي في كتاب البرهان» وهو المحمول الذي يحمل على الموضوع بلحاظ 
ذاته في مقابل المحمول الغريب. وعرّفوه بم| يؤخذ الموضوع أو أحد مقوّماته في 
حدّه.'" وقد احتمل السبزواري أن يكون هذا المعنى هو المراد بالذاتي في باب 
الحسن والقبح» حيث قال: «ولعل مرادهم بالذاتي ما يقابل الغريب كا هو 
المستعمل في قولهم: العرض الذاتي للموضوع ما يلحقه لذاته» ثمّ ناقش فيه بقوله: 
«وليسا ذاتيّين بهذا المعنى أيضاً كا لا يخفى». ©) 

". المحمول الذي ينتزع من صميم الموضوع ويحمل عليه ويقال عنه 
الخارج المحمول» أو «المحمول من صميمه» في مقابل المحمول بالضميمة. 
.١‏ مطارح الأنظان ص 4 5 27 ولاحظ أيضا هداية المسترشدين. ص .41٠‏ 

. ٠١8 شرح الأسماء الحسنى. ص‎ .١ 


". لاحظ شرح الإشارات؛ ج١.‏ ص 50-28. ومناهج الاستدلال للمؤلف. ص 170-١17‏ . 
5 شرح الأسماء الحسنى. ص ٠١8‏ . 
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وهذا كالأبيض بالنسبة إلى البياضء لا كالأبيض بالنسبة إلى الجسم. وكالإمكان 
بلحاظ الماهية. لا كالوجود بالقياس إليهاء وقد احتمل المحقّق الإصفهاني أن 
يكون هذا المعنى هو المقصود بالذاتي في باب الحسن والقبح حيث قال: «وكأتهم 
أرادوا أمْبما يثبتان لها بمجرّد ذواتها من غير انضمام شيء وراء الذات من صفة 
وجودية أو اعتبارية عدمية» نحو ثبوت الزوجية للأربعة حيث لا يفتقر ثبوتها لها 
إلى شيء وراء الذات».0© 

يلاحظ عليه: أن ملاحظة ذات الأفعال وماهيتهاء غير كاف في انتزاع 
عنواي الحسن والقبح عنهاء بل لابدٌ في انتزاعهم|ا من ملاحظة عناوين محسّنة أو 
مقبّحة كالعدل والظلم» والصدق والكذب وغيرها. 
رأبنا في الموضوع 

الرأي المختار في الموضوع هو الذي نسب إلى الجبائي من ان حسن الأفعال 
وقبحها ناشئان عن وجوه واعتبارات طارثة لهاء وهذا هو مختار عدّة من علماء 
الإمامية منهم الشيخ البهائي والحكيم السبزواري» قال الأخير: «إِنْ الحق في النزاع 
الثاني من الذاتية وغيرهاء قول الحبّائي من كون الحسن والقبح لوجوه واعتبارات 
وإضافات كى] اختاره الشيخ المحقق البهائي (قدس سرّه العزيز) في زبدة الأصول 
وحواشيه»!". 

ونزيده توضحياً ونقول: إن العناوين المحسّنة والمقبّحة على نوعين: 

١‏ ماهى بمنزلة العلّة التامّة لاتصاف الفعل بالحسن والقبح, كعنوان 
العدل والظلم» فالفعل الموصوف بالعدل متصف بالحسن مطلقاًء والفعل 
الموصوف بالظلم متصف بالقبح كذلك. 

"١‏ ما تكون بمنزلة المقتضى لذلكء بحيث لولا المعارض لاتصف الفعل 
بالحسن أو القبح. ومع وجود المعارض لم يتصف بهماءوهذا كعنوان الصدق 
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معنى الذاتي في باب الحسن والقبح /اه 
والكذب. فالصدق حسن لولم يؤدي إلى مفسدة عظيمة. والكذب قبيح مالم 

وعلى ضوء ذلكء. فالحسن والقبح ذاتيان للأفعال بلحاظ العناوين 
المحسّنة والمقبّحة التي هي من القسم الأوّل» وغير ذاتيين بلحاظ ما عداهاء وهذا 
ما يظهر من المحقق الشيخ محمد الحسين الغروي في نهاية الدراية حيث قال: 
«المراد بذاتية الحسن والقبح كون الحكمين عرضيا ذاتياء بمعنى ان العدل بعنوانه. 
والظلم بعنوانه يحكم عليه| باستحقاق المدح والذم من دون لحاظ اندارجه تحت 
عنوان آخر. بخلاف سائر العناوين» فاتها ربّ| تكون مع حفظها معروضاً لغير ما 
يترتب عليه لو خلى ونفسه. كالصدق والكذب فاتهها مع حفظ عنواءم) في 
الصدق المهلك للمؤمن, و الكذب المنجي للمؤمن يترتب استحقاق الذم على 
الأول بلحاظ اندراخجه تحت الظلم على المؤمن» ويترتب استحقاق المدح على 
الشاني لاندراجه تحت عنوان الإحسان إلى المؤمنء وان كان لو لي الصدق 
والكذب ونفسه| يندرج الأول تحت عنوان العدل من القول, والثاني تحت عنوان 
لجو فضلاً عن سائر الأفعال التي في نفسها لا تندرج تحت عنوان تمدوح أو 
مذموم) 200 

ويمكن إرجاع التفصيل الذي حكاه الشيخ الأنصاري إلى التحقيق الذي 
عرفته» وهو الذي اختاره الشيخ نفسه ونسبه إلى جمهور الإمامية. فقال: «هذا هو 
الحق الحقيق بالتصديق الذي لا محخيص عنه. ولعل هذا ما ذهب إليه الإمامية 
بأجمعهم على حسب ما يظهر من موارد كلما هم ومطاوي تحقيقاتهم. ولهذا تراهم 
لا يلتزمون بالنسخ في جميع الأحكام» ى) صرّح بذلك الشيخ في العدّة. والعلامة 
في النهاية» وحماعة من متكلمي الإمامية ى) لا يخفى على المتتبع' ل 

هذاء وأمّا القول بأنَ الحسن والقبح في الأفعال ناشئان من صفات حقيقية 
هاء فلم نتحقّق معناه. إذ الحقيقي مقابل الاعتباري» وهو يصدق على صفات مثل 
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القيام والقعود. والسرعة والبطء. والأكل والشرب. والضحك والبكاء وغيرها من 
عناوين الأفعال؛ ومن الواضح انها ليست علَّة لاتصاف الأفعال بالحسن والقبح» 
ومن هنا فسّر الحقيقى بالصفات اللازمة» في مقابل المفارقة منهاء قال صاحب 
هداية المسترشدين: «والظاهر انّ المراد بالصفات الحقيقية هي الصفات اللازمة 
دون المفارقة في بعض الأفعال دون البعض على ما يقول به القائل بالاعتبارات. إذ 
من البيّن ان حمل الصفات الحقيقية على معناه المعروف نمالا يعقل ك| لا 
يخفى»70". 

ويلاحظ عليه: انْ لازمه امتناع النسخ في الأحكام الشرعية؛ أو المفروض ان 
الحسن أو القبح (الوجوب والحرمة) ناشئان من صفة لازمة للفعل غير مفارق عنه 
في حال والحكم ف وجوده وعدمه تابع لملاكه وعلته. ى) ان لازمه عدم اتصاف 
الكذب ‏ مثلاً ‏ بالحسن مطلقاء مع ان الكذب الذي يترتب عليه مصلحة أهم 

لا يقال: ان الكذب قبيح مطلقاًء إلا ان ترك المصلحة الأهم أقبح منه. 
فيجب ارتكاب أقل القبيحين تخلصاً عن ارتكاب الأقبح. 

إذ هذا في الحقيقة يرجع إلى القول بالوجره والاعتبارات» قال السبزواري: 
«الكذب في هذه الصورة واجبء وكل واجب لا بد له من جهة محسّنة. فكان 
حسناً بالنسبة إلى التخليص (تخليص النبي مثلا) فآل الأمر إلى الوجوه 
والاعتبارات»6(". 
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أدلة العدلية 
على التحسين والتقبيح العقليين 


للقائلين بالتحسين والتقبيح العقليين أدلة من العقل والنقل مذكورة في 
مسهوراتهم الكلامية وغيرهاء ونحن نختار منها وجوها ونبحث عنها 2 هذا 


الفصل: 
الف. الأدلة العقلية 


نبحث وَل عن أدلتهم العقلية وهي كثيرة جمعها العلامة ال حل في كتابه( بج 
الحق». أتقنها وأوضحها ما يل : 


ممايدل على أن الأفعال متّصفة بالحسن والقبح قبل الشرعء وأنْ العقل 
يدرك ذلك في بعض الأفعال على وجه الاستقلال. أن هناك أفعالاً يحكم بحسنها 
أو قبحها عند جميع العقلاء» سواء في ذلك أصحاب الشرائع السماوية وغيرهم 
حتى المنكرين للخالق سبحانه. فنراهم يحكمون بحسن العدل والصدق وأداء 
الأمانة والوفاء بالوعد. وجزاء الإحسان بالإحسان. ونحوهاء ويقبّحون الظلم. 
والكذبء. والخيانة» وخلف الوعد وجزاء الإحسان بالإساءة ونحوها. ومن 
الواضح أنْ عموميّة الحكم تابع لعموميّة ملاكه ودليله. وليس ذلك إلا العقل 
والفطرة المشتركين بين جميع عقلاء البش فإليك نماذج من عبارات المتكلّمين في 


1 القواعد الكلامية 


هذا المجال. 

قال أبو إسحاق النوبختي: «ولا يستند إلى الشرع لاستقباح الجاهلية له. 
فلابذ من العقل».7١)‏ 

وقال المحقق الطوسبي: «وهما عقليان» للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم 
من غير شرع»2.!"ا 
يحكمون بذلك».0) 

وقال العلامة الحلي: «لو كان الحسن والقبح شرعيّين لما حكم بها من ينكر 
الشرائع» والتاليي باطل» فإن البراهمة بأسرهم ينكرون الشرائع والأديان كلهاء 
ويحكمون بالحسن والقبح» مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك».”*) 

هذا الدليل ليس إلزامياً جدلياء بل برهاني إذ بناءه على واقعية هي التزام 
القضايا المشهورة» لما عرفت أن الشهرة لا تنافي الصدقء فلها حيثيتان: الشهرة 
والصدق. وقد اعترف بذلك صاحب المواقف حيث قال: «ثمٌ للمعتزلة 
طريقان حقيقيان. أحدمحما أن الناس طرًا يجزمون بقبح الظلم والكذب 
لقعا 

وقد يناقش في الدليل بأنَّ جزم العقلاء بالأمور المذكورة بمعنى الملائمة 


١‏ الياقوت في علم الكلام. ص 45» ط مكتبة المرعشي بقم. وأنوار الملكوت. ص 4 .٠١‏ ط 
؟. كشف المراد.» ص 5765. ط مكتبة المصطفوي. بقم. 

''. قواعد المرام» ص 5 .٠١‏ ط مكتبة المرعشي. 

4 نبج الحقّ وكشف الصدق. ص ”87, ط دار الهجرة. 
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والمنافرة» أو صفة الكمال والنقص مسلّمء وبالمعنى المتنازع فيه تمنوع ».70 

والجواب عنه واضح بما عرفت في الفصول المتقدمة, من أنالشواب 
والعقاب الأخرويّن لا يختلفان مع المدح والذمٌ عند العقلاء» بل حقيقتهم| واحدة 
وهى الجزاء بالخير أو بالسوء» فإن كان ذلك من العقلاء يسمّى مدحاو ذمَاء وإن 
كان من الله يسمّى ثواباً وعقاباء هذا من جانبء. ومن جانب آخر قلنا إنَ حكم 
العقل باستحقاق الفاعل للمدح أو الذم ليس جزافا وبلا ملاك» ويرجع ذلك إلى 
الكمال والنقص. أو المصلحة والمفسدة, أو ما يشابه ذلك من الجهات المحسّنة أو 
المقبّحة لدى العقل. 

وهاهنا إشكال آخر وهو أن من المحتمل جد أن تكون هذه الأحكام 
العقلائية العامة ناشئة من تعاليم الأنبياء والحداة الإلميين. إذ «إما مِنْ أمّةَ إلاوَ قَدْ 
خلا فيها نَذيرٌ 4 ('' فعموميتها ليست كاشفة عن كونها نابعة من العقل والفطرة. 

والجواب عنه: أنْ بعثة الأنبياء كانت لغرض إيثار الحقائق المكنوزة في 
العقول. وتجديد الميشاق الفطري الواقع بين الإنسان وريّهء يقول الإمام أمير 
المؤمنين فيّ: ١و‏ اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم؛ وعلى 
تبليغ الرسالة أمانتهم, لما بدّل أكثر خلقه عهد الله إليهم» فجهلوا حقّه. واتَحَوا 
الأنداد معه. واحتالتهم الشياطين عن معرفته» واقتطعتهم عن عبادته. فبعث 
فيهم رُسله. وواتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته. ويذكروهم منسيّ 
نعمته. ويحتجوا عليهم بالتبليغ؛ ويثيروا لهم دفائن العقول...2.') 


مب 


. لاحظ شرح المواقف. ج8. ص .١47‏ وشرح المقاصد. ج4. ص "94١‏ وشرح التجريد للفاضل 
القوشجسي. ص 778, ودلائل الصدق. ج١.‏ ص 777 نقلاً لكلام الفضل بن روزيهان 
الأشعري . 

١‏ فاطر/ 5 ؟. 

3 نمجح البلاغة» الخطية الأول. 


1 العواعد الكلامية 

مم تكن دعوتهم منحصرة في تلك الأصول الكلية التي توافق عليها جميع 
العقلاء بل دعوا إلى أحكام وسنن غيرها متعلقة بشؤون حياتهم المختلفة. ومع 
ذلك ليست هي من الأحكام المقبولة بل ولا المعروفة عند الجميع» وَالْسِر ف :ذلك 
أنَ الأحكام المتعلقة بأفعال الإنسان على قسمين: قسم يستقل العقل في الوقوف 
عليه. وقسم ليس كذلك. كا أن القسم الأول أيضاً على نوعين؟ ما هو بديبي عند 
العقل وما ليس كذلك. 

أضف إلى ذلك أن من الناس من لم يؤمن بشريعة سماوية أصلاء وأنكر 
بعثة الرسل الإهيين رأساً كالبراهمة» ىا أن منهم من أنكر صانع الكون فضلا عن 
الأنبياء وتعاليمهم السماوية: مع أن الجميع مشتركون في الحكم بحسن بعض 
الأفعال وقبح عضن اخخر نينا قاذ ناض هن تند مقن ينين الكرة ولبين إلا 
قضاء العقل البديبي. 


". لزوم إنكار الحسن والقبح مطلقاً 

احتجّت العدلية على الحسن والقبح العقليّين أن إنكار ذلك يستلزم إنكار 
الحسن والقبح مطلقا قال المحقّق الطوسي: «ولانتفائهم| مطلقا لو ثبتا شرعاً».”"" 

الحجّة كا ترى - صيغت على غرار قياس استثنائيّ يستدل فيه على بطلان 
المقدّم ببطلان التالي» نظير قوله سبحانه: لإلَوْ كان فيهما آلِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا» 
(الأنبياء/ ؟7) وبطلان التالي (انتفاء الحسن والقبح مطلقا) بوضوحه غنيّ عن 
البيان» فالعمدة فيه هي بيان الملازمة بين المقدم والتاللي فنقول: 

إِنَّ من الأفعال القبيحة: الكذب واللّغو والعبث» فإن كان القبح ثابتا لها 
قبل ورود الشرع» يصحٌ لنا أن نحكم بحسن ما ورد في الشريعة وقبح ما ورد فيهاء 


ا ا 
.١‏ كشف المراد. المقصد الثالث» الفصل الثالث, المسألة الآولى. 
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إذ الوارد في الشريعة إِمّا إخبار أو إنشاء» فأخذاً بقبح الكذب نحكم بأنَّ ما أخبر 
الشارع بحسنه حسنء وما أخبر بقبحه قبيح» وقضاءً لقبح اللّو والعبث نحكم 
بأنَ أوامر الشارع ونواهيه ‏ نقصد المولوية والجدية منها ‏ كاشفة عن حسن 
متعلقاتها وقبحها. 

وأمّا لولم يكن قبح الكذب واللّغو والعبث ثابتاً قبل الشرع لا نستطيع أن 
نحكم بحسن فعل أو قبحه مطلقاء وذلك لاحتمال الكذب واللغو في إخبار 
الشارع وإنشائه. حتى لو أخبر بأنه لا يكذب في أخباره ولا يلغو في إنشاءاته. 
جاز التشكيك في صدق هذا الخبر أيضاًء فرفض هذا الاحتمال والجزم بعدم تطرّق 
الكذب واللّغو في ساحته سبحانه رهن حكم العقل بقبح الكذب واللّغى وتنزه 
الحكيم تعالى عن فعل القبيح. 

وأجاب عنه بعض الأشاعرة بأنا لا نجعل الأمر والنهي دليل الحسن والقبح 
ليرد ما ذكرتمء بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلّق الأمر والمدح. 
والقبح عن كونه متعلق النهي والذم».7" 

يلاحظ عليه: أن محرّد وقوع الفعل متعلق الأمر والمدح لا يدل على حسنه كم| 
أن صرف وقوعه متعلقا للنهي والذم لا يدل على قبحه. بل يتوقف ذلك على نفي 
احتمال صدور العبث والهزل عن الشارع. وهذا رهن الحكم بقبح العبث والهزل 
ولاه وتنزه الشارع الحكيم عن القبيح ثانياء ولا سبيل إلى ذلك إلآّ بالاعتراف بأن 
العقل يستقل بالحكم بذلكء وأمّا لو توقف ذلك على إخبار الشارع نفسه لزم 
الدؤزا لجال: 


3 لزوم إنسداد باب معرفة النبيّ 
لا شك أن إتيان أنبياء الله تعالى بالإعجاز كان هو العمدة في معرفة الناس 
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صدق مقالتهم» وذلك موقوف على مقدمة عقلية واضحة. وهي أن إعطاء المعجز 
للكاذب في دعوى النبوة قبيح على الله سبحانه؛ وهو منزه عن فعل القبيح» فلو 
رفضنا ذلك وجوّزنا تجهيز المتنبّئ الكاذب بالإعجان لانسدّ باب معرفة النبوة» 
وهذا ما عناه العلامة الحلي بقوله: 

«لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غين لما قبح من الله شيء. 
ولوكان كذلك لا قبح منه تعالى إظهار المعجزة على يد الكذابين» وتجويز 
ذلك يسدّ باب معرفة النبوّة. فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادّعاء النبوّة 
لايمكن تصديقه. مع تجويز إظهرر المعجزة على يد الكاذب في دعوى 
النبوّة».7١)‏ 

وأجاب عنه الفضل بن روزبهان: «بأن عدم إظهار المعجزة على يد الكاذبين 
ليس لكونه قبيحاً عقلاً بل لعدم جريان عادة الله الجاري مجرى المحال 
العادي بذلك. فالعلم العادي حاكم باستحالة هذا الإظهان فلا ينسد معرفة 
النوة 7 

يلاحظ عليه: أن العلم تارة يطلق ويراد منه اليقينء وهذا لا يحصل إلا 
بالاستناد إلى أصول عقلية قطعية» وأخرى يراد منه الظن الراجح» وقد يسمّى علم| 
عادياء وهذا يحصل من مشاهدة وقوع أمر على سبيل التكرر من غير أن يستنبط ما 
هو علّة لذلك؛ ومرجعه إلى الاستقراء الناقصء وهو لا يفيد القطع واليقين» ولا 
ينفى احتهال الخلاف. ومشل هذا لا يكون سند اً لمعرفة النبوّة التي عليها مدار 
الا ينل همذ مشياقا عل أن الاتتتراء'ى ممتالفة النيوة لا بتسيور قحل أوافل 
الأنبياء الا 


3 دلائل الصدق. ج١1‏ ص 18 .١‏ 
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ب. الأدلة النقلية 


إن هناك طائفة من الآيات القرانية تدلّ بظاهرها على عقلية الحسن والقبح 
نأي بناذج منها: 

.١‏ قوله سبحانه: «وَإِذا فَعَلُوا فاح حسّةٌ قالوا وَجَدْنا عَلَيْهَا اباءنا وَاله أَمرَنا 
بها قل إن لله لا يام بِالْمَحْشاءٍ أتقُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُون4 (الأعراف/ 78). 

المستفاد من ظاهر الآية أن الكافرين كانوا يفعلون القبائح مع اعترافهم 
بقبحهاء ولكن كانوا يعتذرون بأنَ الله أمرهم بذلكء فيبطل القرآن مقالتهم بِأنَ الله 
لا يأمر بالفحشاءء فظاهر صدر الآية أثهم كانوا معترفين بقبح أفعالهم في حين 
إنكارهم للرسالة: فم كان اعتقادهم ناشئاً من الشرع كما أن ظاهر قوله تعالى: 
#قل إِنَّ الله لا يَأمْرُ بالْمَحْشا ءِ#» هو أن ماهو فحشاء في نفسه لا يأمر به الله لا 
أن الله لو أمر بها لم يكن فحشاء 0 

وقد تسلّم دلالة الآية على عقلية الحسن والقبح» الشيخ محمد عبده. حيث 
قال: «هذا القول تكذيب لهم من طريقي العقل والنقلء أمّا الأول فتقريره أنْ هذا 
الفعل لا خلاف بينكم وبيننا في أنه من الفحشاء. والله منزه بكماله المطلق الذي 
لا شائبة للنقص فيه أن يأمر بالفحشاءء وإنّْما الذي تامتو هنا هن الشيطان الذي 
جرجع الماصن) اك قالاتعال في اب أخرى: «الشَّيْطانٌيَعِدُكُمُ الْمَقْرَوَيَا مركم 
ِالْمَحْشا ء» وهذا حجّة على من ينكر الحسن والقبح في الأحكام الشرعية لأجل 
تخالفة من توسّعوا في تحكيم العقل في ذلك».'") 

وقد ناقش البيضاوي (م745ه) في الاستدلال بالآية على القبح العقلٍ 
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بقوله: «لا دلالة فيه على أن قبح الفعل بمعنى ترتّب الذمٌ عليه عاجلاٌ والعقاب 
اجلا عقَليَ» فإِن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل 
المستقيم»!') 

وفيه أن النفرة عن الفعل وتقبيحه إذا كان ناشئاً من حكم العقل المستقيم 
ننقصان فاعله لا معنى لها إلأكون الفعل قبيحاً عقلاً ويستحق فاعله الذم وجزاء 
السوء الذي إذا أضيف إلى الله تعال يسمى عقانا. 

اكول بعال برا جود ا اي 
وَ الْبَغي بم ِمَبْر الحَقٍّ وَأَنْ ُشْرِكُوا باللو ما َم يرل ببه سلْطاناً وَأَنْ ب تَقُولُوا عَلَى الله ما 
تَعْلَم ن4(الأعراف/ نف 

إن الفواحش هى المعاصى البالغة قبحاً وشناعة كالزنا واللواط» ونحوهما. 
الاق هو الات اللاي مصنفت اتخقلاطا الانسانا ق حباعه :ؤدلة عوابا وسقوياً 
كشرب الخمر الذي يستعقب للإنسان تهلكة في جاهه وماله وعرضه ونفسه ونحو 
ذلك. والبغي هو طلب الإنسان ما ليس له بحقٌ كأنواع الظلم والتعدّي على 
الناس والاستيلاء غير المشروع عليهم. ووصفه بغير الحق» من قبيل التوصيف 
باللازم» نظير التقييد الذي في قوله: لاما لَمْ يُتََلُ به سُلْطاناً .7" 

ووجه الاستدلال بالآية ظاهرٌ مما ذكرناه في الآية السابقة» فإِنْ ظاهر قوله: 
حرم رَيَ الْمَوا حش ... 4 أنَّ ما يكون قبيحاً في نفسه محرّم في الشريعة. لا انه 
يرم فيصير قبيحأء قال في المنار: «والفاحشة هي الفعلة أو الخصلة التي فحش 
قبحها في الفطر السليمة والعقول الراجحة التي تير بين الحسن والقبيح 
والضارٌ والنافع»" 


١‏ تفسير البيضاوي» ط مؤسسة الأعلمي» ج”. ص /ا. 
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*. قال تعالى: لو ِذْ قال لُقَمانٌ لابنه وَ هُوَ يَعظّهُ يا بن لا تفرك بالل إن 
الشِرك لَظُلْعٌ عَظيجٌ4 (لقمان/ 17) . 

تعليل قبح الشرك بأنه ظلم عظيم يدل على أنْ قبح الأفعال تابع لملاكات 
عقلية مرجعها إلى الظلم» فالشرك قبيح لأنه ظلمء والظلم قبيح لذاته. لا يعلل 
قبحه بعنوان آخر غيره. 

. قال سبحانه: #الّذينَ يََبعُونَ الرَسُولَ انين المي الذي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوبا 
عِنْدَهُمْ ني التورة و الإنجبل مهم بلْمَْرُوفٍ وَيَنهاهُم عَنٍ امَو يحل لهم 
الطَيّات وَ يُحَرْم عَلَيْهِمْ الْحَبِائْتَ4 (الأعراف/ /191) . 

قال مؤلف المنار: «المعروف ما تعرفه العقول السليمة حسنة وترتاح القلوب 
الطاهرة له لنفعه وموافقته للفطرة والمصلحة بحيث لا يستطيع العاقل المنصيف 
السليم الفطرة أن يردّه أو يعترض عليه إذا ورد الشرع به. والمنكر ما تنكره العقول 
السليمة وتنفر منه القلوب وتأباه على الوجه المذكور أيضاً. وأمّا تفسير المعروف 
بها أمرت به الشريعة والمنكر با نبت عنه؛ فهو من قبيل تفسير الماء بالماء. 

وكون ما قلناه يثبت مسألة التحسين والتقبيح العقليّين وفاقا للمعتزلة 
وخلافاً للأشعرية مردود إطلاقه. بأنّنا إنّا نوافق كلاً منهما من وجه ونخالفه من 
وجه انّباعاً لظواهر الكتاب والسئة وفهم السلف لماء فلا نتكر إدراك العقول 
لحسن الأشياء مطلقاً ولا نقيّد التشريع بعقولنا ولا نوجب على الله شيئاً من عند 
الفهنا 20 

أقول: سيوافيك عند البحث عن أدلة المتكرين أن الوجوب في 
فولهم«الوجوب على الله» ليس معناه الوجوب المصطلح عند الفقهاء. بل المقصود 
أن العقل يحكم بوجوب ملائمة الفعل لصفات فاعله. فإن كان الفاعل كاملاً في 
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ذاته وصفاته فيجب أن يكون فعله حسنأء فالمعتزلة لا يدّعون أكثر مما التزم به 
صاحب المنار» فهو ملتزم بمذهبهم ني الواقع وان عحافتى هه الاعتزافن به قزل 

6 قال سهان : ليا يها الذِينَ آمَمُوا آسْتَجِيبُوا له وَ لِلرَسُولٍ إِذا دَعاكُمْ لما 
يُحْبيكُمْ 4 (الأنفال/ ).2 

كدل الآية على أنْ في العمل بالأحكام مصلحة الحياة السعيدة» فأحكامه 
تعالى تابعة لمللاكات واقعية قد يقف الإنسان عليها بعقله. وقد يعجز عن ذلك. 

5 قال )ستوحالة: لأَفحَيبئه أنّما حَلَفْناكُمْ عبشا وَأنَكُمْ ينا لا تُرْجَعُو عحون # 
(المؤمنون/ .)١١‏ 

في الآبة احتجاج على متكري البعث؛ بأنّ لازم ذلك كون خلق الإنسان 
عبثا. والاحتجاج إن) يتم إذاكان العبث قبيحا عندهم, وكونه تعالى منزها عن 
فعل القبيح» وإذا لم يكونوا مؤمنين بالرسالة فكان اعترافهم بقبح العبث وتنزهه 
سبحانه عنه نابعا من عقوهم. 

. قال تعالى: هَل جَرَاءُ الانحسان إلا الإنحسان» (الرحمن/ )1١‏ . 

الاستفهام في الآية للإنكار وتأكيد لنفي جزاء الإحسان إلا بالإحسان. 
مضافاً إلى أنّ سياق النفى والاستثناء يفيد الحصن وعلى هذا فالآية تنص على أصل 
كل ثابت في العقول ب له الإحسان بالإحسان. 

4. هناك مجموعة كبيرة من الآيات القرانية تبيّن الحِكم والغايات المترتبة 
عل أحكام الله تعالى» وهي بظاهرها دالة على أنْ تلك الغايات والحكم هي 
لوانت لمع لين الانعنا ل ولتسدها و إضاءا و فروييةء تان الصا بان 
#تنهى عن الفحشاء والمنكر * ”' وأنْ الحسنات يذهبن السيئات ”" وانها من 


. 40 لاو قِمٍ الصّلاة. .. إن الصّلاةً هئ عَنِ الْمحْشاءِ وَ المُنْكَرِولَذِكرٌ الله أكبر 4 (العنكبوت/‎ ١ 
.)١١5 ؤوَاَقِم الصّلاة . نان الحسنات يُذْهِبنَ السَّيئاتِ» (هود/‎ ١ 
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أسباب ذكره تعالى "". 

وعلّل الصيام بحصول التقوى للصائم””"» والزكاة بتطهير القلوب 
وتركيتها" وقتال المشركين لكلا تكون فتنة” وتحريم الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام بأتها بجس من عمل الشيطان”*' ووجوب الحج لأن يشهد المسلمون 
منافع لهم وليذكروا الله تعالى في أيام معلومات” وبعث الأنبياء لكي يقوم الناس 
بالقسطء ولئلا يكون للناس على الله حجّة "» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في 
هذاالمجال. 

وفي الأحاديث المرويّة عن أثمّة أهل البيت ظبَظا توجد شواهد كثيرة على أن 
للأفعال جهات محسّنة أو مقبّحة هى ملاكات الأحكام الشرعية”» وأنْ عقول 
العباد تتمكن من معرفة بعض تلك الجهات. وقد أشرنا إلى نهاذج منها في الفصول 
السابقة فليراجع 


. 016 <وَأقِم الصّلاةلذكري» (طه/‎ ٠ ١ 

.)187 ليا أيُهَا الذينَآمُوا كب عَلَيكُمُ ايام . .. لعَلّكُمْ تَتَقُون4 (البقرة/‎ .١ 

إن حُذ من أنولهم صَدَقَةُطهْرهُمْ و بُركهمْ4 (التوبة/ .)٠ ١‏ 

: 9و قاتلوهُمْ حتَى لا تكُونَّ ث4 (البقرة/ 197). 

ه. «ِإِنّما الْخَمْرْ وَ الْمَبِسرُ وَ الأنصابٌ وَالأَزْلامُ ِجْسٌ مِنْ عمَلٍ الشَّيْطانٍ قا جْتَبُوهُ لعلّكُمْ تُفْلِحُون» 


(المائدة/ .)9٠‏ 
. 9و أَذّنْ ني لتايس بالحَج يَأنُوكَ رجالاً... لِيَشْهَدوا مَنافمَ لَهُمْ وَيَذْكُروا الله في أَيّام مَمْنُومات» 
(الحج/18). 1 


/. ؤٍوَ لََد أَرْسَلْنا يملا بِالَْيّاتِ... لِيقُومَ النَاسُ بِالْقِسْط» (الحديد/ ,)١6‏ ورُسْلا مُبشرينَ 
مدن ثلا يكُونَ لتايس عَلى الث ةبد الل 4 (النساء/ 0178 . 
/. ويكفيك في ذلك كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق. 


أدلة الأشاعرة 
على إنكار الحسن والقبح العقلي 


احتجّت الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي بوجوه نبحث عنها في 
هذا الفصل: 
.١‏ تكليف مالا يطاق ليس بقبيح 

قال الرازي: «إنْ من ضرورة النزاع قبح تكليف مالا يطاق, فنقول: لو كان 
قبيحاً لما فعله الله تعالى» وقد فعله» بدليل أنّه كلّف الكافر بالإيهان مع علمه بأنّه 
لايؤمن» وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإبان:منه الا ولأله كلف أبا هن 
بالإيهان» ومن الإيهان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه؛ وتما أخير عنه أنه لا 
يؤمنء فقد كلفه بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وتكليف الجمع بين الضدّين».0 

استدل الرازي بوقوع تكليف مالا يطاق بموردين: أحدهما تكليف الكافن 
وثانيها تكليف أب لهب. والحقٌ أن أيّا منهما ليس من قبيل تكليف مالا يطاق. 
وإليك البيان: 

أمّا الكافر فإن كان ذا عقل وفكرة ولم يكن مجنوناً أو سفيهاً بحيث يتمكن 
من التدبّر في آيات الله. فكان قادراً على الإيمان ومكلفا به. وإلافليس بمكلف 
أصلاً. وأوضح شاهد على قدرة الكفار على الإيهان. هو إيمان طائفة منهم 
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بالأنبياء» نعم ربا يتوهّم أنْ علم الله تعالى الأزلي بعدم إيمان من لم يؤمن منهم هو 
السبب لصيرورة إيا نهم مستحيلاً. وإلى هذا أشار الرازي بقوله: «مع علمه بأنّه 
لايؤمن» وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإيهان منه محالا ». 

والجواب عنه: أن العلم السابق لا يسلب الاختيار عن الفاعلء إذ لو كان 
كذلك لزم سلب الاختيار عنه تعالى» لأنّه عالم بأفعاله أزلاه أضف إلى ذلك 
أن علم الله السابق على أفعال العباد إنّما تعلق بها با لها من الأسباب 
وخصوصيات الفواعل» ومن خصوصيات الإنسان أن أفعاله مسبوقة بالعلم 
والقصد والاختيان وهذا ما يجده من صميم ذاته دركا وجدانياء وعلما حضوريا لا 
يتطرّق إليه الخطأ مطلقاء وعلى هذا كان لازم العلم الأزلي حتميّة الاختيار لا 
مجبورية الفاعل في فعله. 

وما أبو لهب فهو أيضاً كان من الكافرين بالرّسالة وكان الإيمان بها في 
مقدرته لولا العصبية العمياء. وأمًا الإخبار بأنه لا يؤمن وأنه من أصحاب النان 
فكل ذلك حصل بعد عتوه عن الحقّ وجحوده عن الإيمان بالرسالة؛ فها كان من 
متعلقات الإيهان حتى يلزم الإيان بالمتنافيين. 


؟. فعل الفاعل المضطر ليس بقبيح 


قال الرازي: «لو قبح شيء لقبح إِمَا من الله تعالى أو من العبد. والقسمان 
باطلان. فالقول بالقبح باطلء أما أنه لا يقبح من الله فمتّفق عليه وأمّا أنه لا 
يقبح من العبد» فلأن ما يصدر من العبد صادر عنه على سبيل الاضطران لما بيّنا 
أنه يستحيل صدور الفعل عنه إلا إذا أحدث الله فيه الداعى إلى ذلك الفعل. 
ومتى أحدث الله الداعي فيه كان الفعل واجباء وبالاتفاق لا يقبح من المضطرٌ 
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يلاحظ عليه: أنه إن أراد بالداعي علم الفاعل با في فعله من الخير والنفع» 
أو الاشتياق الناشي منه فهم| لا يستتبعان حتمية الفعل ووجوبه؛ وإن أراد به عزم 
الفاعل على الفعل وإرادته عليه فهما متفرّعان على اختيار الفاعل إيقاع الفعل. 
وهذا الاختيار وصف مقَوّم لجوهر النفس الناطقة وذاتي لماء والإرادة أداة لها لإيقاع 
الحركات العضوية وإيجاد الأفعال الجوارحية» وعلى هذاء الإرادة وان تجعل الفعل 
المراد محتوماء لكنها متأخرة عن الاختيان نابعة عنه. فلا تنافيه» فليس الإنسان 
مجبوراً في أفعاله الإرادية» و إلى ما ذكرنا أشار المحقق الطوسي في تجريده بقوله: 
«والجبر باطل). 

ثم إن لازم هذا الاحتجاج إنكار القبح مطلقاء لا القبح العقلي فقط» وهذا 
ينافي ضرورة التشريع والتكليف. قال الإمام علي غتْة: «لو كان كذلك لبطل 
الثواب والعقاب. والأمر والنهي والزجر. ولسقط معنى الوعد والوعيد, ولم يكن 
على مسيء لائمة» ولا لمحسن محمدة).17) 


". الكذب قد بحسن 


قال الرازي: «إِنْ الكذب قد يحسن إذا تضمّن تخليص نب من ظالم. 

لايقال: الحسن هناك التعريض لا الكذبء أو نقول: الكذبية تقتضي 
القبح لكنه قد يتخلف الأثر عن المقتضى لمانع. 

لأنا نجيب عن الأوّل: بأنه على هذا التقدير لا يبقى كذب في العالم» لأنه 
لا كذب إلآو متى أضمر فيه شىء صار صدقاً. وعن الثاني: أنه حينئذ لا يمكننا 
القطع بقبح شيء من الكذب. لاحتمال أن يتخلف الحكم هناك لقيام مانع لا 
يطلع عليه أحد».”) 
.١‏ التوحيد للصدوق. الباب ٠١0‏ (القضاءوالقدر) الحديث 58. 
؟. تلخيص المحصلء ص 15٠‏ "7. 


أدلّة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي 5 

ذكر الرازي في هذا الكلام أموراً ثلائة هي : 

.١‏ دليل الأشاعرة على نفي كون الحسن والقبح ذاتيان للأفعال» وهو 
أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين للأفعال لما اختلفا. أي لما حسن القبيح ولما قبح 
الحسن. والتاللي باطلء فإِنْ الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح» وذلك إذا تضمّن 
الكذب إنقاذ نبي من الهلاك والصدق إهلاكه» .7 

". إجابة العدلية ونقدهم على هذا الدليل بوجهين: 

الأول: الواجب على المكلّف فيها يستلزم الكذب إهلاك النبيّ مثلاً هو 
التورية» لا الكذب. بأن يضمر في نفسه معنى لا يستفاد من ظاهر كلامه. 

الشاني: أن عنوان الكذب ليس علّة تامة للقبحء بل مقتضي له. وذلك 
مشروط بعدم طروء عنوان آخر عليه أقبح من الكذب كإهلاك النبيّ ونحوه. 

'"'. نقد الرازي على الجوابين. أما الأوّل: فلأن لازمه انتفاء الكذب من أصله 
مطلقاً لجواز إضمار معنى مخالفاً لظاهر الكلام في كلّ كذب. وأمّا الشاني: فلأنَ 
لازمه انتفاء حكم الكذب,. أي قبحه. مطلقاء لاحتمال طروٌ عنوان عليه لا يطلع 
عليه أحد. 

أقول: يجاب عن إشكاله الأوّل: بأنْ التعريض في الكلام (التورية) ليس 
أمرأ خفيفاً سهلاً يتمكن منه جميع الأشخاص وفي جميع الحالات. وإِنّا يستطيع 
منها ذوو الفطانة» والكياسة؛ فلا يلزم من تجويزه انتفاء الكذب مطلقاء أضف إلى 
ذلك. أن من شرائطها ترنّب عنوان راجح كنجاة النفس والنفيس مما له حرمة عند 
العقل والشرع؛ لا مطلق الأغراض والدواعي وإن كانت عن سفاهة وعبث. 

ويجاب عن إشكاله الثاني: بأنْ الذي يحتمل مانعيته عن تأثير الكذب في 
القبح» ليس إلا أمرأ عقلياً أو شرعياًء والعقل لا يخطأ في ملاكاته» كا أن الشرع بي 


١‏ شرح التجريد للفاضل القوشجيء. ص اكرضرة 
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أغراضه ومقاصده. فاحتمال مانع سوى ما يدركه العمّل أو ما ورد في الشرع. 
احتمال موهون لا يُعبأ به. قال المحقق البحراني: ”ولا يندفع جزمه بقبح الكذب 
باحتمال التخلف للا نع» ى) في سائر الأحكام العقلية الضرورية التي لا ينثلم 
بالاحتالات السوفسطائية».(١)‏ 

وقال المحمّق الطومي نقد على الرازي في ثالث أدلته: «إذا تعارض قبيحان 
حكم العقل بوجوب العمل بأضعفههم| قبحاً مع الشعور بقبح الأقوى. وهاهنا ترك 
إنجاء النبيَّ مع القدرة عليه قبيح. والكذب قبيح, لكنّ الأول أقبح» فيجب 
العمل بالأوّل مع الشعور بقبح الثاني» ويلجأون إلى التعريض كيلا يرتكبوا فعل 
القبيح الذي يضطرون إليه؛ ولا يلزم من ذلك عدم القطع بقبح الكذب. لأن 
العقل هو الحاكم بالقطع ولا يندفع حكمه بتجويز احتمال التخلف. ى| مر في 
الأحكام العقلية الضرورية واتها لا تنثلم بالاحتالات التي يذكرها 
الفبو فيط تون 0 


:. [ا واجب على الله تعالى 


قال الاسفرائيني (المتوفى عام ١/417ه)‏ : إن من زعم أن العقل يدل على 
وجوب شيء يفضى به الأمر إلى إثبات الوجوب على الله سبحانه وتعالى» لأنهم 
يقولون: إذا شكر العبد الله وجب على الله الشواب, وأيّ عقل يقبل توجه الوجوب 
عليه ولا واجب إلا بموجب وليس فوقه سبحانه موجب»."") 

وقال الرازي: «لا يجب على الله تعالى شيء عندنا ألبتة خلافاً للمعتزلة» 


.٠١ قواعد المرام» ص ا‎ .١ 
7؟.‎ 1١ ؟. تلخيص المحصل. ص‎ 
.١7١ التبصير في الدين» ط بيروت؛ عالم الكتبء ١ه ص‎ .* 
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فإئّهم يوجبون اللطف والعوض والثواب».7© 

وقال ابن تيمية ‏ ردّاً على العدلية: فجعلوا يوجبون عل الله سبحانه ما 
يوجبون على العبد» ويحرّمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد ويسمون ذلك: 
العدل والحكمة) 9) 

وقد يستدلٌ على إبطال نظرية الوجوب عل الله بقوله سبحانه: «إلا يُسأَلُ 
عَمَا يَفْعَلُوَ هُمْ يُسأَنُونَ4 (الأنبياء/ 7) ومسألة الوجوب عل الله وإن انطرحت 
في كتب الكلام في فصل خاص» لكنّها في الحقيقة من متفرعات قاعدة الحسن 
والقبح العقلي ولو تمّ كلام الأشاعرة فيها لكان نقضاً على القاعدة فينبغي أن 
نبسط الكلام فيها فنقول: تحقيق البحث في هذا المجال يطلب الكلام في مقامات 
ثلاثة: 


الأوّل: ما هو معنى الوجوب على الله؟ 

ليس معنى الوجوب في مصطاح المتكلمين في هذا المقام معناه في مصطلح 
الفقهاءء أي طلب الفعل مع المنع من الترك» أو إنشاء البعث نحو الفعلء أو غير 
ذلك من التعابير عندهم, والجميع يرجع إلى نوع ولاية من الآمر بالنسبة إلى 
المأمون فالآمر ول والمأمور متولى عليه. ولا أظن عاقلا يخطر بباله هذا المعنى من 
الوجوب فيم| يقال: يجب على الله كذا وكذاء بل الوجوب ني اصطلاح المتكلمين في 
مسألة الوجوب عل الله ونحوها هو حسن الفعل وملائمته لكمال فاعله في 
الأوصاف الك لية وقارة خض يريدون الملازمة القطعية بين الكمال في مرحلة 
الذات والصفات الذاتية وبين الكمال في مرحلة الفعل, و إِنّ| يعترون عنها بلفظ 
الوجوب,. وهذا اصطلاح عندهم. 


."14١ تلخيص المحصل. ص‎ .١ 
؟. مجموعة الرسائل الكبرى. ج١. ص ”7737, الرسالة الثامنة.‎ 
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قال المحقّق الطوسي ‏ نقداً على كلام الرازي المتقدم ذكره : وليس هذا 
الوجوب بمعنى الحكم الشرعي. كما هو المصطلح عند الفقهاء؛ بل هذا الوجوب 
بمعنى كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم, كا إِنْ القبيح بمعنى كون الفعل 
بحيث يستحق فاعله الذم. والكلام فيه هو الكلام في الحسن والقبح بعينه. 
والعالم القادر الغني لا يترك الواجب (الحسن) ضرورة».17) 

وقال الحكيم اللاهيجي: «تشنيعات الأشاعرة على العدلية في مسألة 
الوجوب على الله إنما نشأت من قلة التدبّر في كلما هم إذ مراد القوم من وجوب 
فعل على اللهء هو أنْ فعلا ما إذا كان بحيث يوجب صدوره عن المخلوق ‏ مع 
نقصانه وقصوره في الكمال ‏ لوماً وذمَآء وقد نبى سبحانه عن ذلك الفعل؛ وأوعد 
عليه العقاب. فالله تعالى لا يخل بذلك الفعل قطعاء وبالجملة:؛ الفعل الذي من 
شأنه أن يستحق فاعله الذم واللوم يستحيل صدوره من الله تعالى. 

واتّفق المحققون على أنْ مرجع حكم العقل بوجوب اتصافه تعالى 
بأوصاف الكىالء وتنزهه عن صفات النقص إلى ان كل صفة يراها العقل كالا 
وجودياً وهو متحقّق في المخلوق, يحكم بوجوب اتّصاف الخالق به بوجه أتم» 
وكلّ صفة يراها نقصاً في المخلوق حكم بتنزه الخالق عنه. فإذا وجب رعاية هذه 
القاعدة في الصنفات وجب رعايتها أيضاً في الأفعال» هذا هو معنى الوجوب على 


لله 90 


فائّضح أن ما زعمته الأشاعرة في المقام غلط نشأ من اشتراك الوجوب بين 
الاصطلاحين هو الإمام الجويني من قدماء الأشاعرة حيث قال: «إن كان المقصود 


.7 17 تلخيص المحصل. ص‎ .١ 


". كوهر مراد. ص 5/8 59-7 7, الطبع الجديد. 


أدلة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي مد 00020202020 ملا 


من الوجوب عل الله توجّه الأمر والبعث نحوه سبحانه. فهذا باطل بالإجماع. 
لأنّ ذلك يختص بالله تعالى لا يشاركه فيه أحد. وإن كان المقصود منه. أن تركه 
مترحب مرا فهذا أيضاً باطل لتنزهه تعالى عن النفع والضرر. وإن كان 
المقصود حسن الفعل وقبح الترك» بتصور أن الحسن ذاتي للفعل فقد تقدّم 
بطلانه) )2 

أقول: المقصود هو المعنى الشالثء وقد بِيَنَا سابقاً معنى الذاتي في باب 
الحسن والقبح» والجويني حمله على الذاتي في باب الايساغوجي وأبطله. وليس 
هذا معنى الذاتي في المقام» بل معناه أن من العناوين المحسّنة والمقبّحة ما يكون 
علّة تامّة للحسن والقبح فلا يتخلف الحسن والقبح عنهاء وذلك كالعدل 
والظلم؛ ومن التفت إلى حقيقة معنى الوجوب على الله هو صاحب المنار حيث 
قال: «مذهب السلف الصالح هو الحقٌ في المسألة» وما كانوا ينكرون الوجوب. 
ولا يقولون به على إطلاقه» وإِنّا مذهبهم أنه لا يجب على الله تعالى إلاما أوجبه 
وكتبه على نفسه. وما هو مقتضى صفاته ومتعلّقاتهاء فى) وجب له تعالى في حكم 
العقل الاتصاف بصفات الكمال وجب أن يترتب على تلك الصفات ما يسمّونه 
متعلقاتها كالعدل والحكمة والرحمة» وأنه لا يجب عليه سبحانه بحكم غيره؛ إذ لا 
سلطان فوق سلطانه. فيوجب عليه ويجعله مسؤولا. 


ولكن الأشاعرة ينقلون عن المعتزلة القول بأنه يجب عل الله كذا وكذاء 

١ 5 2‏ يي و. عي 2 مه وى 3 5 
ويحتجَون عليهم بقوله تعالى: إلا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْأَلُونَ4 فيدلٌ نقلهم 
على أنْهم يوجبون عليه تعالى إيجاب من يكون مكلفاً مسؤولاء وهم لا يقولون 
بذلك» 9 


.١‏ الإرشاد. ص 777-777» ط بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» بتلخيص وتصرّف. 
؟. تفسير المنان ج48. ص 1-6٠‏ 6. 
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الثاني : القران ومسألة الوجوب على الله 


لكن هاهنا ينطرح سؤال وهو أنه: هل يجوز إطلاق هذا العنوان عليه تعالى حتى 
بمعناه الصحيح أو لا؟فنقول: التأمل في الذكر الحكيم يدلّنا على أنه سبحانه 
والوجوب. وإليك ناذج من الآأيات ني هذا المجال: 

.١‏ قال تعالى: #إنَّ عَلَيْنا لَلْمدى» (الليل/ )١١‏ قال العلامة الطبرسبى: 
أخبر سبحانه أن الهمدى واجب عليه. ولو جاز الإضلال عليه لما وجب 
الحداية» (0) 

.١‏ قال سبحانه: #وّ على الله قَضْدٌ السّبيل» (النحل/ 4) القصد _ على ما 
ذكره الراغب وغيره ‏ استقامة الطريق وهو كونه قيّاعل سالكيه يوصلهم إلى 
الغاية» والمراد بكون قصد السبيل على الله وجوب جعل سبيل قاصد عليه تعالى 
يسلكه عباده فيوردهم مورد السعادة والفلاح» وإذ لا حاكم غيره يحكم عليه فهو 
الذي أوجب على نفسه أن يجعل لهم طريقاً هذا نعته ثم يهديهم إليه. أمّا الجعل 
فهو ما جهّز الله كل موجود ومنها الإنسان من القوى والأدوات بها لو استعملها 
كا نظمّت أدّته إلى سعادته وكاله المطلوب. وأمًا المداية فهي التي فعلها من 
ناحية الفطرة وثناها با من طريق بعث الرسل وإنزال الكتب وتشرييع 
الشرائع» "ا 

. قال تعالى: كنب رَيُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمّة4 (الأنعام/ 255 » الكتابة 
هو الإثبات والقضاء الحتم. والرحمة من صفات الله الفعلية ومعناها: إفاضة 
.١‏ مجمع البيان» ج .٠١‏ ص "550., ط بيروت. 
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النعمة على مستحقها وإيصال الشيء إلى سعادته التي تليق به. ومن هنا صحّ أن 
تنسب إلى كتابته تعالى» وهذا بخلاف صفات الذات كاحياة والعلم والقدرة فلا 
نصح نسبتها إلى الكتابة ونحوها ألبتة» فلا يقال: كتب على نفسه الحياة مثلاً. 
والمعنى: أوجب على نفسه الرحمة وإفاضة النعم وإنزال الخير لمن يستحقهء والمراد 
من الإيجاب استحالة انفكاك فعله عن كونه معنوناً بعنوان الرحمة». 7) 

5. قال تعالى: و أن عَلَيْهِ الَضَْةَ الأخرئ» (النجم/ 57 ) » قال الطبرسى: 
«فإن قيل: إِنْ لفظة «على )كلمة إيجاب. فكيف يجب على الله سبحانه ذلك؟! 
يا مر اس ار ا 
دار اوفك يمع فيها وا والإنصاف والانتصافء وقد وعد سبحانه مالك 
فيجب الوفاء به».7") 

. قال سبحانه: #وَ ما مِنْ دابّة فِي الأَرْضٍ إلا عَلى الله ررْقُها» 
(هود/ .)١‏ 

.١‏ وقال تعالى: #وَّ كانّ حَقَاً عَلَيّْنا َضْد رٌ المُؤْمِنِينَ4 (الروم/ /57) » ونظيره 

قوله سبحانه: #كذْلِكَ حَقَاً عَلَيْنا د ننج الْمُؤْمِنِينَ4 (يونس/ .)٠ ١‏ 

لا:وقال سيحانة :«إنَّ عَلَيْدا جَمْعَهُ كان ٠‏ نُمَإِنْ عَلَيْنَا بَيِاتَهُ» 
(القيامة/ /ا١-9١).‏ 

هذه موارد من الآيات الدالّة على وجوب أفعال على الله سبحانه؛ والكل 
يرجع إلى ملائمة أفعاله تعالى لصفاته الكمالية من الجود والعدل والحكمة 
والإحسان وغير ذلك. وإطلاق الوجوب عل الله مهذا المعنى ليس بمحظور لا 
". مجمع البيان. ج9. ص 187 . 


٠م‏ القواعد الكلامية 


الثالث: إن 5 


الور ا اك قال تعالى: ا ا بي 
(الأنبياء/ 77) , واحتيّح المخالفون بوجوب شيء على الله تعالى» بأنَ لازم وجوب 
فعل على فاعل» صحّة السؤال عنه والمؤاخذة عليه 

والجواب: أن الوجه في عدم كونه تعالى مسؤولاً عما يفعله. أن جميع أفعاله 
يفعلون الحق والباطل».'') 

وبعبارة أخرى. أنّ الله تعالى لا كان بإِنّيته الثابتة بذاته الغنية لذاتة هو الإله 
المبدئ المعيد الذي يبتدئ منه كل شيء وينتهي إليه كل شيء فلا يتعلق في فعل 
يفعله بسبب فاعلي آخر دونه. ولا يحكم عليه سبب غائي ئىَ آخر يبعثه نحو الفعلء 
عو لاع قنرى كل قاع العا نا ورامك ١‏ عا يوادكر لسغل لفل وف 
وإِنّ القوّة لله جميعاء وكل غاية إِنَّ) تقصد وتطلب لكال ما فيه وخير ما عنده 
وبيده الخير كله. 

و يتفرع عليه أنه تعالى لا يُسأل في فعله عن السبب» فإِنّ سبب الفعل إِما 
فاعل وإمّا غاية» وهو فاعل كلّ فاعل وغاية كل غاية» وأمّا غيره تعالى فلم| كان ما 
عنده من قرّة الفعل موهوباً له من عند الله» وما يكتسبه من - جهة الخير والمصلحة 
بإفاضة منه تعالى بتسبيب الأسباب وتنظيم العوامل والشرائط فإنّه مسؤول عن 
فعله ل فعله؟ وأكثر ما يسأل عنه إن هو الغاية وجهة الخير والمصلحة» وخاصة في 
الأفعال التى يجري فيه الحسن والقبح والمدح والذم من الأفعال الإجتماعية في 


0 المصدر السابق. جلاء ص 4. 


أدلّة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي 1م 
ظرف الاجتماع» فهذا بيان تام يتوافق فيه البرهان والوحي».'") 

وليس معنى الآية أن له تعالى أن يفعل كل فعل ولو كان مخالفاً للعدل 
والحكمة وفي ذلك يقول مؤلف المنار: «الآية إن تنفي أن يكون لأحد من الخلق 
سلطان على الربَ عز وجل يحاسبه به ويسأله عن شيء وتثبت له وحدة السلطان 
إلأعلى كل فاعل مختار من المكلّفين كسائر خلقه. فهو به يحاسبهم ويسأهم عما 
فعلوا بنعمته التي أنعم بها عليهم وعما كلفهم إياه. 

ولايدخل في هذ الإثبات أنه يجوز عليه تعالى أن يجعل المسلمين 
كالمجرمين والممقين كالفججاره بل هذا محال عليه سبحانه كما يدل عليه العقل 
الذي وهبه» والكتاب الذي أنزله 5/7 : 0" لأَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ ار بن 
"طمَالكُمْ كَبِفَ تَحْكُمُونَ4 11: ”7 «أَمْ تَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُواوَ ١‏ 
الصالحات كَالْمُفِسِدِينَ في اله ض مْ تَجْعَلٌ المَتَقِينَ كَالفجَار 4 9 


© . لو كانا بالذات لما اجتمعا 


احتج المنكرون لكون الحسن والقبح ذاتيّين للأفعال بأئهها لو كانا بالذات 
لا اجتمعا في فعل واحد مع أنه لو قال أحد: لأكذبنَّ غداء كان العمل به قبيحا 
ويا مع لآله كذ يوق بالوعن © 

يلاحظ عليه: أن الذاتي في باب الحسن والقبح ليس المحمول الذي مقوّم 
لذات الموضوعء ى| هو المقصود في باب الايساغوجي من المنطق» حتى يستحيل 
اجتماع العنوانين الذاتيين المتنافيين في موضوع واحدء بل معناه ىا مرّمراراً العنوان 


؟. المنان ج4, ص ١‏ 6. 
".لاحظ شرح المقاصد. ج؛. ص 587. 


/ القواعد الكلامية 
الذي بوحده كاف لاتصاف الفعل بالحسن أو القبح. 

فإن قلت: لكن هاهنا إشكال آخر وهو أن المكلّف في الفرض المذكور لا 
يخلو من الفعل والترك» وكلاهما موضوعان للقبح, أمَا الفعل لأنه كذب. وأما 
الترك لأنه خلف الوعد. 

قلت:ليس الوعد من العناوين المحسّنة مطلقاء بل يشترط أن يكون متعلقه 
أمراً راجحاً عقلاً أو شرعاً. والكذب من القبائح العقلية والشرعية؛ فليس الوفاء 
بالوعد في الفرض المذكور حسناء بل هو قبيح يجب تركه. 


". [إتتم الحجّة إلا بالرسل 


نض القرآن الكريم على أن الحجّة من الله تعالى على العباد إِنَّما تتم بإرسال 
الرسل مبشّرين ومنذرينء وانّه تعالى لا يعذب حتى يبعث رسولاء قال سبحانه: 
طوَمًا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَتم نَبعَستٌ رَسُولاً» (الإسراء/ )١6‏ . وقال سبحانه: «رسْلاً 
مُبَشَّرِينَ وَمُنْرينَ مَل يَكُونَ لئاس عَلَى اللو حُجّة بَعْدَ الرّسْل4 (النساء/ 170) 
وقال تعالى: طوَما كان رَبك مُهْلِكَ الْقُرى حَتَى يَبِعَتَ فِي أمّها رَسُولا4 
(القصص/ 04) وهذا دليل على أنَّ العقل ليس مستقلاً بالحسن والقبح. ولا 
كلت هفل غل العاة: 20 

والجواب: أمَا عما يدل على أن العذاب والحلاك مترتب على بعث الرسل» 
فبأنَ هذا امتنان من الله على العباد لا ينافي كون العقل أيضاً حجّة عليهم في بعض 
الأفعال كوجوب شكر المنعم والقيام بالعدل ونحوه. 

وأمّا عن آية النساءء فإِنْ مفاد الآية أن بإرسال الرسل لا يبقى مجال الاعتذار 
للناس مطلقاًء فالعقل والفطرة وإن كانا حجّتين أيضاً ولكن الإنسان مجبول على 


.١71-١1/١ التبصير في الدين» ص‎ .١ 


أدلّة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلو سر 


غرائز وشهوات تصير حجباً على عقله وفطرته مع أنْ إبليس وحزبه أيضاً يوسوس 
الإنسان ويدعده إلى الغيّ والضلال» فوجب في حكمته تعالى أن يبعث الرسل 
تسديداً للعقل والفطرة ولأن يبيّنوا ما يقصر العقل عن دركه من الحسن والقبح. 

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل 
وهم محجوجون بم| نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى المعرفة» والرسل 
في أنفسهم لم يتوصّلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة» ولاعرف أّْهم رسل الله 
إلا بالنظر فيها؟ 

قلت: الرسل منبهون عن الغفلة» وباعثون على النظر, مع ما حملوه من 
تفيل امو لويد وبيان أحوال التكليف وتعليم الشرائع» فكان إرساهم إزاحة 
للعلّة وتتميا لإلزام الحجّة؛ لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا من سنة 
الغفلة وينشّهنا لما وجب الانتباه له»:(١)‏ 

وقال الطبرسي: «لو لم يقم الحجّة إلا بإنفاذ الرسل لفسد ذلك من 
وجهين. 

أحدهما: أنَ صدق الرسول لا يمكن العلم به إلأبعد تقدّم العلم بالتوحيد 
والعذلء فإن كانت الحجّة عليه غبر قائمة فلا طريق له إلى معرفة النبيت 
وصدقه. ١‏ 

والثاني: أنه لو كانت الحجّة لا تقوم إلا بالرسل لاحتاج الرسول أيضاً إلى 
رسول اخر حتى تكون الحجة عليه قائمة» والكلام في رسوله كالكلام فيه حتى 
يتسلسل وذلك فاسد. فمن استدل بهذه الآية على أن التكليف لا يصمح بحال إلآّ 
بعد إنفاذ الرسل فقد أبعد لما قلناه».9) 


.0591١ ص.١ج.فاشكلا‎ .١ 


العلامة الطباطبائي 
والتحسين والتقبيح العقليان 


قد تعرّض العلامة الطباطبائي لمسألة ا حسن والقبح في مواضع من تفسير 
«الميزان» وخطأ كلا من المعتزلة والأشاعرة فيهاء واتحْذ موقفاً خاصاً حصل عليه في 
ل ايحت مرق تاق هل كته و لسر يتهوضا بالاضدرك مشاه 
الفلسفية المبرهن عليها في الحكمة المتعالية» فينبغي لنا أن نبحث عن آرائه في هذا 
المجال لتكون خاتمة أبحاثنا حول قاعدة الحسن والقبح بحقٌ «مسك» فنقول: 


المصالح والمفاسد أو ملاكات الحسن والقبح 


قال يي: «نحن معاشر الآدميين لا كنا نطلب بأفعالنا الاختيارية تتميم 
نواقص وجودنا ورفع حوائج حياتناء وكانت أفعالنا ربا طابقت سعادتنا المطلوبة 
لنا وربها خالفتء اضطررنا في ذلك إلى رعاية جانب المصلحة التى نذعن بأتها 
يماح أن تنه سنا اننا وسعادة نذاو رادل ذلك إل لدعا فاتواين 
جارية وأحكام عامة» واعتبار شرائع وسئن إجتماعية لازمة المراعاة» واجبة الاتباع 
لزافاعا لعتلحة الانساثة وموافقعها السغعاةة المظلورية :00 

فهذه الأحكام العملية والأمور الاعتبارية دعاو اعتقادية ومخترعات ذهنية» 
وضعها الإنسان ليتوسّل بها إلى مقاصده الكمالية وسعادة الحياة» فا كان من 


.١١94 الميزان» جلاء ص‎ ١ 


العلامة الطباطبائي والتحسين والتقبيح العقليان دم 


الأعمال مطابقا لسعادة الحياة وصفها بالحسن ثم أمر مها وندب إليها. وما كان على 
خلاف ذلك وصفها بالقبح والمساءة ثم نبى عنها وحذّر منهاء وحسن الفعل 
وقبحه موافقته لغرض ال حياة وعدمها.'"' 


الاعتباريات النفس الأمرية 

إن للمصالح والمفاسد ثبوتا واقعياً وظروفا من التحقّق منحازا عن العالمين ‏ 
الذهن والخارج ‏ منعزلاً عن الدارين: ‏ العلم والعين ‏ وهي تؤثر أثرها في خارج 
الكون بالموافقة والمخالفة فإذا طابقت أفعالنا أو أحكامنا المصالح الواقعية الثابتة 
في نفس الأمر ظهرت فيها المصلحة وانتهت إلى السعادة» وإذا خالفتها وطابقت 
المقاصد الواففة التققنة جنانفها إل كزع وق هذا المحو شن التسوف نزت 
واقعي غير قابل للزوال والتغيّر. فللمصالح والمفاسد الواقعية. وكذا لما معها من 
الصفات الداعية إلى الفعل والترك كالحسن والقبح. وكذا للأحكام المنبعثة منها 
كوجوب الفعل والترك مثلا لكل ذلك ثبوت واقعي يتأبّى عن الفناء والبطلان. 
ويمتنع عن التغيّر والتبدّل» وهي حاكمة فينا باعثة لنا إلى أفعال كذا أو صارفة. 
والعقل ينال هذه الأمور النفس الأمرية كم ينال سائر الأمور الكونية. 

فهي 0 اعتبارية وضعية لها أصل حقيقي وهو أن الإنسان ‏ ونظيره سائر 
ليوات الكس ف كن عل تلارقيل عمسو ا بيك الذي لا يريد به إلا إبقاء 
الحياة ونيل السعادة ناقص محتاج يرفع جهات نقصه وحاجته بأعما له الاجتاعية 
العادرة عيق تهون : ولا زاةة: ذا ضتعط هذ للك ل أذ رسكلت؟ أغن لبوا لاون الي 
تتعلق بها أعماله في طريق الوصول إلى غاية سعادته والتجتب عن شقائه بأوصاف 
الامو الخارجية من حسن وقبح. ووجوب وحرمة وجواز وملك وح وغير ذلك. 
ويجري فيها نواميس الأسباب والمسببات» فيضع في إثر ذلك قوانين عامة 


١.الميزان.‏ ج8. ص 0. 


م الفواعد الكلافية 
وخناضة»ويعنتد لذلك توعا من الشرث اللاي يعهده للأمور الحقيفة ب بن له 
بذلك أمر حياته الاجتماعية. 

فترانا نعتقد أن العدل حسن كا أن الورد حسن جميل» والظلم قبيح شائه 
كا أن الميتة المنتنة كذلك. وأنْ المال لنا كما أن أعضاءنا لناء والعمل الكذائي 
واجب كم أنْ الآثار واجبة لعللها التامة» وعلى هذا القياسء ولذلك ترى أنْ هذه 
الآراء تختلف بين الأقوام إذا اختلفت مقاصد مجتمعاتهم» فترى هؤلاء يحسّنون ما 
يقبّحه أخرون. وتجد طائفة تلغي من الأأحكام ما تعتبره اخرىء» وتلغى امّة تنكر ما 
تعرفه أمّة أو تعجبها ما يستشنعه غيرهاء وربا تترك سنة مأخوذة ثم تؤخذ ثم تتراء 
في امة واحدة على نسق الدوران بحسب مراحل السير الاجتماعي ومساسه بلوازم 
الحياة. 

هذا في المقاصد التي تختلف في المجتمعات. وأمًا الممقاصد العامة التي لا 
يختلف فيه اثنان كأصل الاجتماع والعدل والظلم ونحو ذلك. ف للها من وصف 
الحسن والقبح والوجوب وال حرمة وغيرها لا تختلف ألبتة ولا يختلف فيه.”") 


المحالح والمفاسد وأفعاله تعالى 


ِنّ الله سبحانه لما قلّب دينه في قالب السنن العامة الإجتاعية اعتبر في بيانه 
المعارف الحقيقية المسبوكة في قالب السئن الاجتماعية ما نعتبره نحن في مسير 
حياتناء فأراد منَا أن نفكر فيه| يرجع إلى معارفه» ونتلقّى ما يلقيه إلينا من الحقائق 
5] تكو كلف تنا مسدتاهى سد الليداة قغد تقسهةرنا معيوداء وغد نا عيادا 
مريويين» وذكرنا أن له ديناً مؤلفاً من عقائد أصلية وماق سما عقت ترا 
وعقاباًء وأنَّ في اتباعه صلاح حالناء وحسن عاقبتناء وسعادة جدنا على نحو 
المسلك الذي نسلكه في ارائنا الاجتاعية. 


١.الميزان,‏ جلاء ص .١5١-١١5‏ 


العلامة الطباطبائي والتحسين والتقبيح العقليان /ا/ 


وهذا هو الذي يسوّغ لنا أن نبحث عن المعارف الدينية, الاعتقادية أو 
عملية كما نبحث عن المعارف الاجتماعية» اعتقادية أو عملية؛ وأن نستند في 
المعارف الدينية من الآراء العقلية والقضايا العملية بعين ما نستند إليه في المعارف 
الاجتاعية. فالله سبحانه لا يختار لعباده من الوظائف والتكاليف إلآما فيه 
المصلحة التي تصلح شأنهم في دنياهم وأخرتهمء ولا يأمر إلا بالحسن الجميلء ولا 
ينهى إلآ عن القبيح الشائه الذي فيه فساد دين أو دنياء ولا يفعل إلا ما يؤثره 
العقل» ولا يترك إلاما ينبغي أن يترك. 

إلا أنه تعالى ذكرنا مع ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن الأمر في نفسه أعظم من ذلك وأعظم. فإِنْ ذلك كله معارف 
مأخوذة من مواد الآراء الاجتّاعية» وهي في الحقيقة لا تتعدى طرو اي ولا 
ترقى إلى عالم السماء كما قال : «إنَا جَعَلْناهُ قرآناً عَرَبيا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» و إِنَهُ ني م 
الكتاب ب لَدَيْنا لعَلِيّ حَكِيم» (الزخرف/ 5) .وقال في مثل ضربه: ْول من 
السّماءِ ماء فَسالث وده بقَدَرِها فحتمل اليل بدا ابا وَمِمايُوقِدُونَ َل في 
نار بتعا حلَيَةٍ أؤمماع ربد ْله كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الحَقّ وَ الباطل ... # 
(الرعد/ )١١/‏ .وقال يَبية: إن معاشر الأنبياء افركا أ ناكلم الساس عل قدر 
عقولهم» إلى غير ذلك ما ورد في الكتاب والسنة. 

وليس معنى هذا البحث نفي الحسن والمصلحة مثلاً عن أفعاله تعالى 
شعت تناك عارنا باه عش نفع للق إنيات لقي والمفسدة» أو سقوط أفعاله 
عن الاعتبار العقلاني كأفعال الصبيان تعالى عن ذلك. كما أن نفى البصر بمعنى 
اردان القع برضي | لنانت القمى له أل سترمله عي درق الإدراك» بل 
تنزءهه عن النقص . 

وثانيها: أن جهات الحسن ومزايا المصالح وإن كانت تعذل بها أفعاله تعالى 
وشرائع أحكامه وتبيّن بها وظائف العبودية ى) تعذل بها ما عندنا من الأحكام 
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والأعمال العقلائية» إلا أن بين البابين فرقأء وهو أنّها في جانبنا حاكمة على الإرادة 
مؤثرة في الاختيار فنحن با أنا عقلاء إذا وجدنا فعلاً ذا صفة حسن مقارناً 
لمصلحة غير مزاحمة بعثنا ذلك إلى اقتراف العملء وإذا وجدنا حكياً على هذا 
النعت لم نتردد في تقنينه وحكمنا به وأجريناه في مجتمعنا مثلا. 

وليست هذه الوجوه والعلل أعني جهات الحسن والمصلحة إلامعاني 
أخذناها من سنة التكوين والوجود الخارجى الذي هو منفصل من أذهاننا 
مستقل دونناء فأردنا في اختيار الأعال ارييف ذوات المصلحة أن لا نخبط في 
مسيرناء وتنطبق أعما لنا على سنة التكوين وتقع في صراط الحقيقة؛ فهذه الجهات 
والمصالح معان منتزعة من خارج الأعيان متفرعة عليه؛ وأعمالنا متفرّعة على هذه 
الجهات محكومة لها متأثرة عنهاء والكلام في أحكامنا المجعولة نظير الكلام في 
أعما لنا. 

وأمّا فعله تعالى فهو نفس الكون الخارجي والوجود العيني الذي كنا ننتزع 
منه وجوه الحسن والمصلحة وكانت تتفرع عليه با أتها انتزعت منه» فكيف يمكن 
سو متفرعاً عليها محكوماً لها متأثراً عنهاء وكذلك أحكامه تعالى 
المشرّعة تستتبع الواقع لا أنّها تتبع الواقع» فافهم ذلك. 

فقد تبيّن: أنَ جهات الحسن والمصلحة وما يناظرها في عين أمّها موجودة في 
أفعاله تعالى وأحكامه وفي أفعالنا وأحكامنا با نحن عقلاء تختلف في أتها بالنسبة 
إلى أعما لنا وأحكامنا حاكمة مؤثرة» وإن شئت قلت: دواع وعلل غائية» وبالنسبة 
إلى أفعاله وأحكامه تعالى لازمة غير منفكة» وإن شئت قلت: فوائد مطردة» فنحن 
با أنا عقلاء نفعل ما نفعل ونحكم ما نحكم لأنا نريد به تحصيل الخير والسعادة 
وتملّك مالا نملكه بعد. وهو تعالى يفعل ما يفعل ويحكم ما يحكم لأنه الله 
ويترتب على فعله ما يترتب على فعلنا من الحسن والمصلحة» وأفعالنا مسؤول 
ع معلل يا انا ومصالحهاء وأفنالمه عن وول عنهينا ولآ بغللة يغتابة لا 
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يملكهاء بل مكشوفة بلوازمها ونعوتها اللازمة ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون 
فافهم ذلك. 

وهذا هو الذي يهدي إليه كلامه عزاسمه كقوله تعالي: : ««لا يُسْأَلُ عَما 
يَفْعَل وَهُمْ هُْ يُسَأَلُون» (الأنبياء/ 77) وقوله: #لَهُ الْحَمْدٌ في الأولى والآخرّة وَ لَه 
الحُكم4 (القصص/ / 23٠١‏ وقوله: «9 وَيَفْعَلُ الله ما يَشاءغ» (إبراهيم/ 71) وقوله: 
لو الله يَحْكُمُ لا مُعَقَّبَ لِحُكمه» (الرعد/ 5) ولو كان فعله تعالى كأفعالنا 
العقلائية لكان لحكمه معقّب إلا أن يعتضد بمصلحة محسّنة ولم يكن له ليفعل ما 
يشاء بل ما تشير إليه المصلحة المقارنة .7" 


خطأ الأشاعرة والمعتزلة 


وقد اتضح مما تقدم خطأً الأشاعرة والمعتزلة في مسألة الحسن والقبح 
بالقياس إلى أفعاله تعالى» فأخذوا في ذلك جانب الإفراط والتفريط» فطائفة 
المفوّضة (المعتزلة) أثبتوا مصالح ومفاسد نفس أمرية وحسنا وقبحاً واقعيّن هي 
ثابتة ثبوتاً أزلياً أبدياً غير متغيّر ولا متبدّل وهي حاكمة على الله سبحانه بالإيجاب 
والتحريمء مؤثرة في أفعاله تكويناً وتشريعاً با حظر والترخيصء فأخرجوه تعالى عن 
سلطانه وأبطلوا إطلاق ملكه. ونفت طائفة المجبرة ذلك كله. وأصبّت على أن 
الحسن في الشيء إنما هو تعلق الأمر به» والقبح تعلق النهي به» ولا غرض ولا غاية 
في تكويين ولا تشريع؛ وأنَ الإنسان لا يملك من فعله شيئاً ولا قدرة قبل الفعل 
عليه؛ ىا أن الطائفة الأول ذهبت إلى أن الفعل مخلوق للإنسان وأن الله سبحانه 
لا يملك من فعل الإنسان شيئا ولا تتعلّق به قدرته. 

والقولان ‏ كما ترى ‏ إفراط وتفريط فلا هذا ولا ذاك”' بل مطلق علومنا 
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وألحكامنا كائنة ما كانت معتمدة على فعله تعالى» فإنَ الخارج الذي ناسّه فننتزع 
ونأخذ منه أو نبني عليه علومنا هو عالم الصنع والإيجاد وهو فعله. فجميع ما 
بأيدينا من الأحكام العقلية سواء في ذلك العمل النظري الحاكم بالضرورة 
والإمكان. والعقل العملي الحاكم بالحسن والقبح المعتمد على المصالح والمفاسد 
مأخوذة من مقام فعله تعالى معتمدة عليه. 

فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى فنقيّد إطلاق ذاته غير 
المتناهية فنحدّه بأحكامه المأخوذة من مقام التحديد والتقييد» أو أن نقنّن له 
فنحكم عليه بوجوب فعل كذا وحرمة فعل كذا وانه يحسن منه كذا ويقبح منه كذا 
على ما يراه قوم. 

ومن عظيم الجرم أيضاً أن نعزل العقل عن تشخيص أفعاله تعالى في 
مرحلتي التكوين والتشريعء أعني أحكام العقل النظرية والعملية» أمَا في مرحلة 
النظر فكأن نستخرج القوانين الكلية النظرية من مشاهدة أفعاله» ونسلك بها إلى 
إثبات وجوده؛ حتى إذا فرغنا من ذلك رجعنا فأبطلنا أحكام العقل الضرورية» 
معتلاً بأنّ العقل أهون من أن يحيط بساحته أو ينال كنه ذاته ودرجات صفاته. 
وإِنّْه فاعل لا بذاته بل بإرادة فعلية» والفعل والترك بالنسبة إليه على السويّة وإنه 
لاغرض له في فعله ولا غاية» و إِنّ الخير والشر يستندان إليه جميعاً. 

ولو أبطلنا الأحكام العقلية في تشخيص خصوصيات أفعاله وسننه في خلقه 
فقد أبطلناها في الكشف عن أصل وجوده. وأشكل من ذلك أنا نفينا بذلك 
مطابقة هذه الأحكام والقوانين المأخوذة من الخارج للمأخوذ منه. والمنتزعة 
للمنتزع منه. وهو عين السفسطة التي فيها بطلان العلم وا لخروج عن الفطرة 
الإنسانية» إذ لو خالف شيء من أفعاله تعالى أو نعوته هذه الأحكام العقلية كان 
في ذلك عدم انطباق الحكم العقلي على الخارج المنتزع عنه ‏ وهو فعله ‏ ولو جاز 
الشكُ في صحّة شيء من هذه الأحكام التي نجدها ضرورية كان الجميع مما يجوز 
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فيه ذلك. فينتفي العلم» وهو السفسطة. 

وأمّا في مرحلة ل 0 أنَ الذي شرّعه الله سبحانه من الأحكام 
والشرائع متّحد سنخاً مع ما نشرّعه في| بيننا أنفسنا من الأحكام. فوجوبه وحرمته 
وأمره ونبيه ووعده ووعيده مثلاء من سنخ ما عندنا من الوجوب وال حرمة والأمر 
والنهى والوعد والوعيد لا شك في ذلكء وهي معانٍ اعتبارية وعناوين ادّعائية 
غير أن سانحته تعال مرفةامن أناتقوعببة الدضوع التو هن من جطاء الذهن, 
فهذه الدعاوى منه تعالى قاتمة بظرف الاجتماع كالترجّي والتمني منه تعالى 
القائمين بمورد المخاطبة. لكن الأحكام المشرّعة منه تعالى كالأحكام المشرّعة منا 
متعلقة بالإنسان الاجتماعي السالك بها من النقص إلى الكمالء والمتوسّل بتطبيق 
العمل بها إلى سعادة الحياة الإنسانية. 

فثبت أن لفعله تعالى التشريعي مصلحة وغرضاً تشريعياء ولا أمر به أو مى 
عنه حسناً وقبحاً ثابتين بثبوت المصالح والمفاسد. فقول القائل: إِنْ أفعاله 
التشريعية لا تعلّل بالأغراض كا لو قال قائل: إن ما مهّده من الطريق لا غاية 
لهء ومن الضروري أن الطريق إِنّا يكون طريقاً بغايته» والوسط إِنَّا يكون وسطأ 
بطرفه» وقول القائل إِنم| الحسن ما أمر به الله والقبيح ما نبى عنه فلو أمر بها هو 
قبيح عقلا ضرورياً كالظلم كان حسناء ولو نمى عن حسن بالضرورة العقلية 
كالعدل كان قبيشاء كا لو .قال قاكل: إن انلق مكلك بالانيان تحن اشلدك 
والفناء كان فيه حياته السعيدة ولو منعه عن سعادته الخالدة الحقيقية عادت 
السعادة شقاوة. 

فالحنٌ أن أحكام العقل العمل جارية في أفعاله تعالى التشريعية غير انه 
تعالى إنها شرّع ما شرّع واعتبر ما اعتبر لا لحاجة منه إليه بل ليتفضل به على 
الإنسان مثلا وهو ذو الفضل العظيم, فيرتفع به حاجة الإنسان, فله سبحانه في 
تشريعه غرض لكنه قائم بالإنسان الذي قامت به الحاجة لا به تعالى» ولتشريعاته 
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مصالح مقتضية لكن المنتفع بها هو الإنسان دونه ا تقدّم. 

وإذا كان كذلك فكان للعقل أن يبحث في أطراف ما شرّعه من الأحكام 
ويطلب الحصول على الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة فيهاء لكن لا لأن يحكم 
عليه فيأمره وينهاه» ويوجب ويحرّم عليه ىا يفعل ذلك بالإنسانء إذ لا حاجة له 
تعالى إلى كمال مرجوّ حتى يتوجّه إليه حكم موصل إليه بخلاف الإنسان. بل لأنه 
تعالى شرّع التشريع وسنَ السنن ثم عاملنا معاملة العزيز المقتدر الذي نقوم له 
بالعبودية وترجع إليه حياتناء ومماتناء ورزقناء وتدبير أمورناء ودساتير أعما لناء 
وحساب أفعالناء والجزاء على حسناتنا وسيّئاتناء فلا يوجّه إلينا حكى] إلا بحجّة 
ولا يقبل منّا معذرة إلآ بحجّة. ولا يجزينا إلأبحجّة كا قال: طلِئَلا يَكُونَ 
للناس عَلَى الله حُجَةٌ يَعْدَ الرسُل» (النساء/ )١76‏ وقال: للِيَهْلِكَ مَنْ مَلَكَ عَنْ 
بَبْنَةَ وَ يحم مَنْ حي عَنْ بَينةِ4 (الأنفال/ 57) إلى غير ذلك من احتجاجاته يوم 
القيامة على الإنس والجنء ولازم ذلك أن يجري في أفعاله تعالى في نظر العقل 
العمل ما يجري في أفعال غيره بحسب السنن التي سنهاء ويدل على ذلك الآيات 
الكثيرة التي تعلل الأحكام المجعولة بمصالح موجودة فيها كالصلاة والصوم 
والصدقات والجهاد وغير ذلك, لا حاجة إلى نقلها.7') 


خلط الاعتبارات بالحقائق 

وهناك خطأ آخر ارتكبه المتكلمون في أبحائثهم الكلامية؛ وهو خلط 
الاعتباريات بالحقائق. فجعلوا حكم الحدود الحقيقية وأجزائها مطردا في المفاهيم 
الاعتبارية» واستعملوا البرهان في القضايا الاعتبارية التي لا مجرى فيها إلا للقياس 
الجدلي؛ فتراهم يتكلّمون في الموضوعات الكلامية كالحسن والقبح والشواب 
والعقاب في أجناسها وفصولا وحدودهاء وأين هي من الحد؟ ويستدلون في 
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تلخيص وتحقيق 
تتلخص آراء العلامة الطباطبائي في مسألة الحسن والقبح العقلي في النقاط 
التالية: 


١.ملاك‏ حسن الأفعال وقبحها هو المصالح والمفاسد النوعية؛ وبعبارة 
5 السعادة الإنسانية في حياته الاجتاعية. 

". المصالح والمفاسد وما يتفرّع عليهم| من الحسن والقبح والوجوب وا حرمة 
0 اعتبارية وانتزاعية وإن كانت طا مبادئىئ وغايات حقيقية. 

'"'. مسائل الحسن والقبح لا تقع تحت البرهان ولا تجري عليها الضرورة 
والإمتناع التي هي من أحكام الحقائق 

4. با أنْ أحكام العقل ‏ سواء كان في مجال النظر أو العمل مأخوذة عن 
الواقع الموجود. وليس ذلك إلافعله سبحانه. فلا تتحكم على ذاته وأفعاله تعالىى 
إذ لازمه تحديد ذاته وصفاته بم| هو منتزع من فعله وأثره. 

. يتمكن العقل الإنساني من كشف القوانين والسنن الجارية عليها أفعاله 
سبحانه» وفي ضوء تلك القوانين الكلية يثبت وجود الله سبحانه ويكشف صفاته 
الكمالية مجانباً في ذلك طرفي التعطيل والتشبيه» كما يحصل على المصالح المترتبة 
على تشريعاته. إذ لا يتطرق إلى ساحته تعالى اللغو والعبث» وإن كانت غايات 
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أفعاله وأحكامه راجعة إلى العباد قائمة بحياتهم» فلا نقص ولا حاجة في جنابه 
ال 

هذه هي حصيلة ما أفاده السيد المفسّر العلامة وهي لطائف ودقائق علمية 
ينبغى للطالب أن يتديّر فيها ويتحقّقها بجودة النظر ودقة الفكن غير أنَّ هاهنا 
أمورا يننكل التنديم عليه" 

الأول إنَ المصالح والمفاسد وإن يمكن عدّها ملاكاً للحسن والقبح 
بالقياس إلى الأفعال المتعلقة بحياة الاجتماع» ولكنها ليست ملاكاً جامعاً يعلل 
عليه الحسن والقبح في جميع المجالات» فالصحيح كما تقدّم أن نجعل الملاك 
لذلك الكمال والنقص الراجعين إلى الفواعل الشاعرة المريدة» والمصالح والمفاسد 
مندرجة تحت هذا الملاك ىا لا يخفى. 

الثاني: إن المصالح والمماسد والحسن والقبح وإن كانه هن ون 
الاعتبارية لكنها كا اعترف بذلك العلامة نفسه ‏ مبتنية على حقائق خارجية. 
فالمصلحة والمفسدة منتزعتان من مقايسة الفعل مع الغاية المتوخاة في حياة 
الاسنان» فإن كانث فوافقة ها كاتق مضلحة وحسدا وإن كانق خالفة لما كانت 
مفسدة؛ وقبيحاء وهذا القدر من الواقعية كاف في جريان البحث البرهاني فيهاء 
كما أن المعقولات الثانية الفلسفية أيضاً مفاهيم اعتبارية انتزاعية ليست بحذائها 
واقعية وراء الواقعيات الواقعة بحذاء المعقولات الأوّلية, إلا أئّها ناظرة إليها 
ومنتزعة منهاء ولا ينافي ذلك جريان البرهان العقلي فيهاء فا أنْ الوجوب 
الفلسفى يحكى عن الملازمة الحقيقية بين العلّة ومعلوها مثلاء كذلك الوجوب 
الكلانى أيفا كن عن اللازية الحققةين الففل الملافه الغاية الإنسنان وبين 
وضوله إن تلك الغارة: 

الثالث:قد تقدّم أن الوجوب في مصطاح العدلية من المتكلّمين ليس معناه 
الوجوب المصطلح في علم الفقه. فالقول بأنْ العدل واجب عل الله لا يعنى به 
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الملائمة بين الفعل وصفات الله الكمالية» وإِنْ الذي هو كامل في ذاته وصفاته 
يستحيل أن يصدر عنه الفعل القبيح الكاشف عن نقص فاعله. فشأن العقل 
ليس إلا الإدراك والكشفء لا الإنشاء وا لبعث, فالإشكال عل المتكلّمين 
أن قوهم بالوجوب على الله يستلزم تحديد مالكيته تعالى وينافي حاكميته المطلقة 
ناشئ من عدم الوقوف على مقصودهم من هذا الاصطلاح. 

هذا تمام الكلام حول قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ويتلوه البحث 
حول قاعدة اللطف والأصلح. 


من القواعد المهمّة في كلام العدلية قاعدة اللطف. إذ تكون مستنداً لجملة 
من المسائل العقائدية كوجوب التكليف والبعثة» وعصمة الأنبياء» والوعد 
والوعيد وغيرهاء وتتلوها قاعدة الأصلح إذلها أيضاً دور في الأبحاث المتعلقة 
بأفعاله سبحانه وإن لم يكن لها ما لقاعدة اللطف من الأهمّية» ومن هنا اختلفت 
كلمة العدلية فيها مع اتفاقهم في اللطف. 
ثم إن استيفاء الكلام حول قاعدة اللطف رهن دراسة الأمور التالية: 
.١‏ اللطف في اللغة والاصطلاح. 
؟. اللطف المحصّل والمقرّب. 
*. أقسام اللطف باعتبار الفاعل. 
5. شروط القاعدة وقيودها. 
ه. موقف المتكلّمين في القاعدة. 
.١‏ تاريخ طرحها في علم الكلام والغاية منها. 
. مباني اللطف ودلائله عند العقل. 
. أدلة المنكرين للقاعدة. 
4. مصاديق اللطف وثمراته. 
٠‏ . حقيقة اللطف في الكتاب والسنة. 


4 للطف في اللغة والاصطلاح‎ ١ 


اللطف في اللغة والاصطلاح 


كلمة اللطف مصدر من بابي: نصر وكرّم» فيأتي من الأول بمعنى الرفق 
واللّينة» والاسم: اللطف. ويأتي أيضاً بمعنى الذّنى فيقال: لطف به أي رفق ب 
ولطف الله بالعبد أي رفق به وأوصل إليه ما يجب برفق» ووفقه وعصمه فهو لطيف 
به. ولطف الشىء أي دناء ويأتي من الثاني بمعنى الدّقة والظرافة» فهو ضدٌ 
الضخامة والكثافة: والاسم: اللطافة» يقال: لطف الشيء أي صغر ودقٌء ولطفه - 
بالتشديد ‏ جعله لطيفاء واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي. ومنه اشتق 
اللطيفة وهي النكتة إذا كان يحدث للا في الأنفس شيء من الانبساط. والتلطيف 
عند القراءء» الإمالة(١)‏ 

واللطف في اصطلاح المتكلمين من صفات فعله تعالى ويقصد به كل فعل 
يدعو المكلف إلى الطاعة ويزجره عن المعصية. 


اللطف ا لمحضل والمقرب 

فعل اللطف من الله سبحانه تارة يؤدَّي بالمكلف إلى الإتيان بالحسّن وترك 
القبيح فهذا يسمّى لطفا محصّلاً لأنه محصّل للطاعة وإن لم يود إلى ذلك يسمّى 
مقرّبا لأن من شأنه تقريب العبد إلى الطاعة وإبعاده عن المعصية. فلنأت بناذج 
من عبارات المتقدّمين والمتأخرين ليتضح صدى مقالتنا هذه: 

يقول الشيخ المفيد (المتوق 17 5ه) : «اللطف ما يقرب المكلف معه إلى 
الطاعة ويبعد عن المعصية».!") 
.١‏ لاحظ أقرب الموارد. ج 7 كلمة «لطف». المصباح المنين ج7. ص 47 7 المعجم الوسيط؛ ج7. 


ص5 85. المنجد في اللغة والاعلام: كلمة «لطف». وغيرها من معاجم اللغة. 
". النكت الإعتقادية. ص 6 ”3 لاحظ المجلد العاشر من مصنفات الشيخ المفيد. 
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وقال أبو إسحاق النوبختي (من أعلام الإمامية في القرن الرابع الهجري) : 
« اللطف أمر يفعله الله تعالى بالمكلف لا ضرر فيه. يعلم عند وقوع الطاعة منه 
ولولاه لم يطع"”' الظاهر من كلامه أنه بصدد تعريف اللطف المحصّل فقط. 
بقرينة قوله: «يعلم عند وقوع الطاعة منه". وبهذا يندفع ما استشكل عليه العلامة 
الحلٍ بأنَ قوله: يعلم عند وقوع الطاعة» يقتضي أن لا يكون للكافر لطف. وهذا 
باطل0.2) 

وقال القاضى عبد الجحبار (المتوى ١0‏ 5ه) : « إِنْ اللطف هو كل ما يختار 
يدوا اه الوانعب ويد بو لقنو ال كتوة ضعو اقرب نال الفقبار 
(الواجب) أو إلى ترك القبيح».9" 

وقال السيد المرتضى (المتوق 5477ه) : (إِنْ اللطف ما دعا إلى فعل 
الطاعة» وينقسم إلى ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة ولولاه لم يختره» و إلى ما 
يكون أقرب إلى اختيارهاء وكلا القسمين يشمله كونه داعياً»”؟» وعرّفه بعين هذا 
التعريف تلميذه الأجل شيخ الطائفة ”2 (المتوق 7 4ه) . 

وقال المحقّق الطوسي (المتوق 71/7ه) : «اللطف عبارة عن جميع ما يقرب 
العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية حيث لا يؤدي إلى الإلجاء».'") 

وقال المحقّق البحراني (المتوفى 71/4 أو 7599ه) : «مرادنا باللطف هو ما 
كان المكلّف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من فعل المعصية. ولم يبلغ حد 


.00 الياقوت في علم الكلام» ص‎ ١ 

". أنوار الملكوت في شرح الياقورت ص .١197‏ الطبعة الثانية ١51‏ ه.ش. 
#رة امرل الخمسة. مبحث اللطف والأصلح. ط القاهرة. 

4. الذخيرة في علم الكلام؛ ص 2187 ط مؤسسة النشر الإسلامي. 

ه. الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد.» ص /الا. 

1١‏ تلخيص المحصل. ص 57 7؛ ط دار الأضواءء وقواعد العقائد. 


اللطف المحصل والمقرب 4 
الالجاء» 0١7.‏ 

وقال الشيخ الحمصي الرازي (المتوق أوائل القرن السابع الحمجري) : 
«اللطف هو ما يختار المكلّف عنده فعل الطاعة والتجتّب عن المعصية أو 
أحدهماء ولولاه ما كان يختارهها ولا والعذا مني أو يكون عنده أقرب إليها أو إلى 
أحدهما ويسمّى اللطف مصلحة في الدين».”") 

والعلامة ا حلي (المتوى 77/اه) بعدما عرّف اللطف المقرّب بمثل ما تقدّم 
عن المحمّق الطوسبى والبحراني عرّف اللطف المحصل بقوله: «و قد يكون اللطف 
محصلاً وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلّف على سبيل الاختيار» 9©) 

وقال سعد الدين التفتازاني (المتوق 45/اه) : اوفي كلام المعتزلة أن 
اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركا أو إتياناء أو يقرب منهما| مع تمكنه في 
الحالينء. فإن كان د با غزة الواجب أو ترك القبيح يسمى لطفا مقرب وإن كان 
نحصلا له فلطفا حصلا ويخص المحصل للواجب باسم التوفيق» والمحصل لترك 
- 5 (غ4) 
القبيح باسم العصمة». 

وقد اتضح بم تقدّم أن اللطف متفرّع على التكليف ويتعلق به. وقد صرّح 
بذلك المحقق الطوسى وقال: «وهو واجب بعد ثبوت التكليف)”*» والتكليف 
عندهم يعم العقلّ والشرعيء والتكاليف الشرعيّة ألطاف في التكاليف العقلية: 
وسنشرح هذا الكلام عند البحث عن متفرّعات القاعدة. 

وتبيّن أيضاً ضعف ما قد يقال في وجه الفرق بين اللطف المحصّل 


". المنقذ من التقليد» ج١.‏ ص 7460”., ط مؤسسة النشر الإسلامى. 
". كشف المراد. ص 754 ط المصطفوي. 

4. شرح المقاصد. ج4. ص 717 ط منشورات الرضي بقم. 

0. تلخيص المصحل. ص 17 7. 
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والمقرّب: «بأن المحصل ما يعتبر بالنسبة إلى الغرض من الخلقة» والمقرّب ما يقاس 
إلى غرض التكليف)7' فلا شاهد عليه من كلمات المتكلمين» سابقهم ولاحقهم. 
هذا مضافاً إلى أن غرض التكليف ليس أمرأ مغايراً لغرض الخلقة» بل التكليف لا 
مهدف إلا لما هو المطلوب من خلقة المكلفين. 


أقسام اللطف باعتبار فاعله 


تقدّم أنَ اللطف فعل لله تعالى يدعو المكلف إلى الطاعة: لكنه سبحانه 
ليس فاعلاً للّطف على سبيل المباشرة دائهأء بل قد يكون الفاعل المباشر للطف 
هو الله تعالى» وقد يكون غيره فبهذا اللحاظ ينقسم اللطف إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: ما يكون من أفعاله سبحانه بالمباشرة وهذا كالتكليف والتشريع. 
وبعث الرسلء» وإعطاء المعجزة على أيديهم» ونصب الدلائل الكونية على معرفته 
تعالى وتوحيده. ونحو ذلك . 

الثاني: ما يكون فعلاً للمكلّف وهو لطف في حقٌّ نفسه كالنظر في دلائل 
التوحيد والمعجزة واتّباع الأنبياء ونحوها. 

الثالث: ما يكون فعلاً للمكلّف وهو لطف في حقٌ غيره كتبليغ رسالات الله 
تعالى» والدعوة إلى التوحيد الواجب على أنبياء الله سبحانه» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الواجب عل عموم المكلفين. 

و يشترط في إيجاب ما يكون لطفاً للغير أن يكون فيه لطف ومصلحة لمن 
يكلّف بفعل اللطفء لثلاً يكون ظلماً عليه كا أن تكليف الملطوف له مشروط 
بعلم المكلّف بأنّ الذي يجب عليه فعل اللطف يقوم بفعله» لئلا يكون التكليف 
0 


.١‏ الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل, ج 7 ص 5/8-47» الطبعة الثانية. 


شروط اللطف وقيوده ٠١‏ 

قال المحقّق البحراني: «اللطف إمّا من فعل الله تعالى كالبعثة» أو من فعل 
المكلّف. فأما يكون لطفاً في تكليف نفسه كمتابعة الرسل والاقتداء بهم, أو في 
تكليف غيره كتبليغ الرسل للوحيء ولا يجب في الحكمة أن يكلف ذلك الغير إلا 
مع علمه تعالى بأنَ ذلك اللطف لابدّ أن يقع. ثم لابدّ وأن يشتمل على مصلحة 
تعود إلى فاعله: إذ إيجابه عليه لمصلحة غيره مع خخلوّه عن مصلحة تعود إليه 
ظلم)"" 

وقال المحقق الطوسي في تجريده«فإن كان من فعله تعالى وجب عليه وإن 
كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه عليه» وإن كان من غيرهما شرط في 
التكليف العلم بالفعل" قوله: «شرط في التكليف العلم بالفعل» إشارة إلى الشرط 
الأخير. فلعله غفل عن الشرط الأوّل. 


شروط اللطف وقيوده 


ذكروا لّطف شروطاً أهمها أربعة وهي: 

.١‏ من خواص اللطف أو شروطه أن لا يكون له حظّ في تكن المكلّف من 
القيام بالتكليف. وقد تقدّم أن اللطف متفرّع على التكليف. ولا تكليف للعاجن 
وهذا الشرط مذكور في أكثر عباراتهم قال المفيد: «ولا حظ له في التمكين». 

وقال الشيخ الطوسي: «و اللطف منفصل من التمكين». 

وقال العلامة الحلي: «وليس له حظ في التمكين». 


.١‏ قواعد المرام» ص ١١8‏ بتلخيص وتصرّف يسير, ولاحظ أيضاً إرشاد الطالبين» ص 27817 ط مكتبة 
المرعشي. واللوامع الإلهية. ص ؟57٠١.,‏ ط تبريز/ 1178ه وكلاهما للفاضل المقداد. والمنقذ من 
التقليد ج١.‏ ص 4 7٠5-7١‏ والاقتصاد للشيخ الطوسبى. ص 47: وكشف المراد. وسرمايه إيهان 
(فارسي) للحكيم اللاهيجي. ص .8١‏ 
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وقال الفاضل المقداد وهو يشرح كلام العلامة الحلي -«و بقوله: «ولم 
يكن له حظ في التمكين» خرج القدرة والآلات التي يتمكن بها من إيقاع الفعل 
فإنَ هذه كلها لما حظ في التمكين. إذ بدونها لا يمكن إيقاعها الفعلء وأا اللطف 
فليس كذلك. إذ وقوع الفعل الملطوف فيه بدونه ممكن, لكن معه يكون الفعل إلى 
الوقوع أقرب بعد إمكانه الصرف».7) 

؟. يشترط في اللطف أن لا يبلغ إلى حدّ الإلحاء والإجبار, فإنَ ذلك ينافي 
الاختبار والامتحان الذي من نتائج التكليف وحكمه. وهذا الشرط أيضاً مذكور 
اكت عباراتهم. قال المفيد: «ولم يبلغ الإجبار). 

وقال البحراني: «و لم يبلغ حذ الإلجاء». 

و ذكره أيضاً المحقّق الطوسي في تجريده وني تلخيص المحصّلء والعلامة 
الحلٍ في كشف المراد» والفاضل اكقداد في اللوامع الإلهية» واللاهيجي في «سرمايه 
إييان" فليراجع. 

ولهذا الشرط أهمية كبيرة» وبالتأمل فيه يندفع كثير من شبهات ال مخالفين 
للقاعدة» حيث زعموا أن وجود الكفار والعصاة يناقض القول بوجوب اللططف 
عل الله تعالى» إذ لوكان واجباً لفعله سبحانه» ولو فعله لما وجد كافر ولا عاص. 

ويره أنْ هذا لازم على القول بأنَ اللطف يدعو إلى الطاعة على سبيل 
الإلجاء لا مطلقا ”2 

*. تجب المناسبة بين اللطف والتكليف. إذ اللطف كما تقدّم داع إلى 
الطاعة. والداعوية متفرعة على وجود المناسبة بين فعل اللطف والتكليف. قال 
السيد المرتضى: «ولابدَ من مناسبة بين اللطف والملطوف فيه لأنه داع إليه. ولوم 


.77/1/ إرشادالطالبين؛ ص‎ .١ 
. 457 ؟. راجع شرح العلامة الشعراني لكشف المراد (فارسي) ص‎ 


موقف المتكلمين من القاعدة ١١‏ 


يكن بينهما مناسبة لم يكن بأن يدعو إليه أولى منه بأن يدعو إلى غيره» ”"» و إلى هذا 
أشار المحمق الطوسبي في تجريد العقائد» بقوله: «ولابدٌ من المناسبة و إلاترجّح بلا 
مرجح بالنسبة إلى المنتسبين». 

. يجب معرفة المكلّف باللطف والمناسبة» إذ الداعوية متفرّعة على العلم. 
ويكفى المعرفة إجمالاً بأن يعرف مثلاً ‏ أن المصائب الواقعة عليه لططف من الله 
تعالى في الجملة.و في ذلك يقول شيخ الطائفة: «و يجب أن يكون اللطف 500 
على الوجه الذي هو لطف فيه, لأنه داع إلى الفعل فهو كسائر الدواعي» ”" وإليه 
أشار المحقّق الطوسي في تجريده بقوله: «و يعلم المكلف اللطف إجمالاً أو 
تفصياا). 


موققف المتكلمين من قاعدة اللطف 


موقف أكشر القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين في مجال قاعدة اللطف 
هو موقف الإثبات ولم يعرف من مشاهير الإمامية في علم الكلام خلاف في ذلك, 
كا أن الأكثرية الساحقة من المعتزلة التزموا بها حتى عدّ ذلك من سمات 
مذهبهم. وإنما حكي الخلاف عن رجلين, هما بشربن معتمر (المتوق ١٠١7ه.ق)‏ 
وجعفر بن حرب (المتو عام 177ه.ق) وكلاهما من معتزلة بغداد وقيل إثّهها 
رجعا إلى الإثبات» ولبشربن معتمر كلام سنبحث عنه عند البحث عن أدلة 
المخالفين. 

والأشعرية أنكروا القاعدة ىا أنكروا قاعدة التحسين والتقبيح العقليين 
وتلك أصل لهذه. يقول القاضي عبد الجبار: «إنَ اللطف إذا كان لا يرجع إلا إلى ما 
تازه اله عنده فعلا أو تركاء والقوم قد أبطلوا القول بالاختيار رأسأء فلم يكن 


./7 الذخيرة؛ ص 187 ولاحظ أيضاً الاقتصاد للشيخ الطوسي» ص‎ .١ 
. 1817 الاقتصاد. ص 77 ولاحظ أيضاً الذخيرة. ص‎ .” 
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للكلام في ذلك معهم وجه.!" 


تاريخ ظهور القاعدة والباعث له 

إن هناك قرائن ندل على أنْ قاعدة اللطف من المسائل القديمة التي 
انطرحت في علم الكلام في متتصف القرن الثاني الهجري وقد انسعت المجادلات 
الكلامية انذاك» وتأسَست مدرسة المعتزلة واشتهرت بالقول بالتحسين والتقبيح. 
ووجوب اللطف والأصلح. يقول الشهرستاني (المتوق 44 0ه.ق) : «واتفقوا على 
أنْ ورود التكاليف ألطاف للباري تعالى» ”" واحتجاج الأشعري مع أستاذه 
أبي علي الجبّائي في وجوب الأصلح مشهور. 

وقد عد ابن خلدون (المتوق 4048ه) القول بوجوب الصلاح والأصلح من 
بدع المعتزلة وقال: إِنْ الأشعري :بض لإبطال أمثال هذه البدع. 9" 

وقد ذكر السيد المرتضى في كتابه «الذخيرة» اختلاف الجبائيين (أبي علي 
وأي هاشم) في بعض فروعات قاعدة اللطف.) 

ومن كتب هشام بن الحكم (المنوق 1789 أو 199١ه)‏ كتاب الألطاف. 
ذكره الشيخ في الفهرست. وللفضل بن شاذان (المنوى ١1ه)‏ أيضاً كتاب في 
اللطف. ذكره النجاشي في رجاله. هذا مضافاً إلى أن اصطلاح «الأصلح؟ ورد في 
مرويات أئمّة أهل البيت هيلا وقد عنون الصدوق (المتوق١18ه)‏ باباً بهذا الاسم 
في كتاب التوحيد (الباب 77)», وقد صرّح السيد المرتضى بِأنْ اللطف قد يوصف 
بأنه صلاح في الدين وأصلح؛ فلعل إصطلاح الأصلح في الروايات ناظر إلى ما 


لايد ١‏ 
؟. الملل والنحل. ج١.‏ ص 6 4. ط دار المعرفة. 
“". مقدمة ابن خلدون. ص 456. ط دار القلم. 
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مباني اللطف ودلائله ١٠٠١6‏ 
كان رائجاً عند المتكلّمين آنذاك» ىا ورد فيها اصطلاح اللطف بنفس المعنى 
المقصود عند المتكلّمين» يقول الإمام الرضا غيَيّ: إِنْ الله تبارك وتعالى لا يوصف 
منعهم المعاونة واللطف».!") 

وأمّا الباعث لطرح هذه المسألة في البحوث الكلامية فهو نفس الباعث 
لطرح قاعدة التحسين والتقبيح» أعني: إثبات أنْ أفعاله تعالى قائمة على أساس 
العدل والحكمة. و إِنْه منزه عن الظلم والعبث. كما يتتضح ذلك في البحث التالي. 


مباني اللطف ودلائله 


إن صفاته تعالى الفعلية ترجع إلى صفاته الذاتية وتبتنى عليهاء ك| 
أن الصفات الفعلية يرجع بعضها إلى بعض. فالرازقية مثلا من مظاهر الربوبية» 
وعلى هذا ينبغى أن نبحث عن الصفات التى يبتنى عليها اللطف بالمعنى المعهود 
عند المتكلّمين؛ فتلك الصفات في الحقيقة مان العاف ودلائله. 


.١‏ اللطف والحكمة 


المشهور ني كلمات العدلية أنْ اللطف من لوازم حكمته تعالى وإنْ ترك 
«والدليل على وجوبه توقف غرض المكلّف عليه فيكون واجباً في الحكمة». 7 
وقال المحقق الطوسبى: «واللطف واجب ليحصل الغرض به» 9©) 
.١‏ عيون أخبار الرضاهتية. ج١.,‏ الباب .١1١‏ الحديث 15. ص 177. 
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وقال المحقق البحراني: «أنه لو جاز الإخلال به في الحكمة. فبتقدير أن لا 
يفعله الحكيم كان مناقضاً لغرضه. لكن اللازم باطل فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة: إنه تعالى أراد من المكلف الطاعة؛ فإذا علم أنه لا يختار 
الطاعة أو لا يكون أقرب إليها إلاعند فعل يفعله به لا مشقة عليه فيه ولا 
غضاضة. وجب في الحكمة أن يفعله. إذ لو أخل به لكشف ذلك عن عدم إرادته 
له. 

بيان بطلان اللازم: أن العقلاء يعدون المناقضة للغرض سفهاً وهو ضدّ 
الحكمة ونقص. والنقص عليه تعالى محال».١١)‏ 

وقد ذكروا لذلك مثالا وهو أن من يدعو غيره إلى ضيافة وهو يعلم أو يغلب 
في ظنه أن الدعوة بوحدها غير كاف في تحصيل ذلك الغرضء بل يتوقف حصوله 
عل الأكان بأ فمال: واذ اج خاضة فلو احلا عد ناقضا لغرضة: 

يقول السيد المرتضى: (إِنْ أحدنا لو دعا غيره إلى طعام وتأهب لحضوره 
ذلك الطعام وغرضه المقصود نفع المدعو ‏ وإن كانت للداعي في ذلك مسرّة فعل 
سبيل التبع للغرض الأوّل - وفرضنا أنه يعلم أو يغلب في ظنه أنه متى تبسّم في 
وجهه أو كلمه باللطيف من الكلام, أو أنفذ إليه ابنه وما أشبه ذلك مما لا مشقة 
عليه فيه ولا شيء من الكلفة ‏ حضر ولم يتأخرء وأنه متى لم يفعل معه ذلك. لم 
يحضر على وجه من الوجوه. وجبت عليه متى استمرٌ على إرادته منه الحضور وم 
يرجع عنها أن يفعل ذلك. ومتى لم يفعله استحقٌ الذم» كا يستحقٌ الذم لو أغلق 
الباب دونه وهذه الجملة تقتضي وجوب اللطف عليه تعالى» لأنْ العلة 


واحدة) 9) 


.١18-١ 17 قواعد المرام» ص‎ .١ 
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و إلى برهان الحكمة يرجع ما استدل به مؤلف الياقوت على اللطف من 
أنّ قاعدة التكليف تقتضي إيجابه كالتمكين»””» يعني أن التكليف في فرض منع 
اللطف قبيح كا أنّه كذلك في فرض منع القدرة على فعله. إلا أن ملاك القبح في 
الأول هو نقض الغرض ومخالفة الحكمة, وفي الثاني هو الظلم على المكلف. 

وقد استشكل التفتازاني على هذا الدليل بأن من الجائز أن لا يكون المأمور 
به مراداًء فلا يلزم نقض الغرض. مع أن نقض الغرض ليس بقبيح مطلقا لجواز أن 
يتعلّق بذلك حكم ومصالح».”"" 

ويرده أن الأول خارج عن موضوع البحث. والثاني معلوم الانتفاء» إذ لا 
مصلحة في منع المكلف عن الوصول إلى السعادة والفلاح. 


تقرير أخ 

وقد يقرّر برهان الحكمة بوجه آخر قال مؤلف الياقوت: (إِنْ ترك اللطف. 
لطف في ترك الطاعة» واللطف في المفسدة قبيح» هذا أيضاً يبتني على الحكمة: إذ 
الغرض من خلق الناس وتكليفهم بالفرائض الدينية هو حصوهم على السعادة 
والقربى إلى الله تعالى وتَجدّبهم عن الشقاوة ومغضبة الرحمن» وترك اللطف سبب 
لحصوهم على الشقاوة وهي قبيحة. وما يؤدي إلى القبيح كذلك. 


وقد يقرر دليل الحكمة بوجه ثالث. قال السيد المرتضى: «ربها استدلٌ على 
ذلك أن الداعي إلى إرادة الفعل يدعو إلى فعل مالا يختار ذلك الفعل إلأمعه. كا 
يدعو إلى ما لا يتم إلابه. ألا ترى أنَ الداعي لأحدنا إلى تعلّم ولده يدعو إلى فعل 


.66 الياقوت في علم الكلام. ص‎ ١ 
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مالايتمٌ أو لا يختار التعلم إلا معه. ولهذا متى أراد المسبّب من غيره. وهو م لا 
يحدث منه إلأ عن سببء يجب أن يريد السبب».0) 


علاقة اللطف بالجود والكرم 

ِنَ الشيخ المفيد وإن استدل على وجوب اللطف بقاعدة الحكمة كما عرفت 
من ١نكته».‏ لكنّه اختار في أوائل المقالات قولاً آخر وبنى اللطف على صفتى 
الجود والكرمء حيث قال: إن ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إِنّ) وجب 
من جهة الجود والكرمء لا من حيث ظُنوا أن العدل أوجبه وأنّهِ لولم يفعله لكان 
ظالمأ» 97 


وهنا تطرح أسئلة 

.١‏ كيف يصمٌ القول بوجوب فعل بمقتضى الجود والكرم» أليس هذا من 
الجمع بين المتنافين؟ 

والجواب عنه: أن المقصود بالوجوب هنا أن الفعل حسن جميل يلائم ما 
للفاعل من الكمال في ذاته وصفاته» سواء كانت صفة جود وكرم» أو عدل 
وحكمة. ومن الواضح أن ترك فعلٍ هذا شأنه ينافي كمال الفاعل في ذاته أو 
صفاته. فهو قبيح مستحيل على ذلك الفاعل؛ فيكون فعله واجبأء قال المحمق 
اللاهيجي: للح اح ير ري عر اه ل سي عر 
أن.فعلة ركتون نهو شنا نه أن يستحق فاعله الذم واللوم» فيقبح صدوره عن الله 
معان ا 


.١45-١97 الذخيرة. ص‎ .١ 
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؟. هل هناك قائل بأنْ وجوب اللطف مبنيّ على عدله تعالى وأنّ ترك 
اللطف يفضي إلى الظلم على المكلف؟ 

والجواب عنه أنه قد يقال بأنَ المعتزلة كانوا قائلين بذلك (' ولكن ما وجدنا 
فيها تصمّحنا من أقوالهم أثراً لهذا. 

“. هل يمكن تفسير قاعدة اللطف على ضوء عدله سبحانه أو لا؟ سواء 
كان له قائل أم لا؟ 

أقول: يصحّ ذلك. لكن بعد الوقوف على حقيقة العدل عند المتكلمين أنْ 
العدل عندهم عبارة عن أن أفعاله تعالى حسنة ومنزهة عن كل قبح وشينء قال 
الشيخ المفيد: «العدل الحكيم هو الذي لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب». 9" 

وقال القاضي عبد الجبار: «نحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم. 
فالمراد به انه لا يفعل القبيح ولا يخل با هو واجب عليه. وان أفعاله كلها 
حسنة) 0 

وقال الحمصي الرازي: «الكلام في العدل» كلام في أفعاله تعالى و إِنّها كلّها 
حسنة وتنزيهه عن القبائح وعن الإخلال بالواجب في حكمته».!*) 

العدل بهذا التفسير يساوق الحكمة وأعمٌ من معناه المعروف في موارد 
الحقوق والجزاء ونحوهاء وعلى هذا يمكن تقرير قاعدة اللطف على مقتضى 
العدل. ى) يصح تفسيره على مقتضى الحكمة. فإن وجد في كلمات المتكلمين 
تفريع اللطف على العدل يحمل على هذا المعنى. 


.١15١ ذكره المحقق الزنجاني في تعاليقه على أوائل المقالات. ص‎ .١ 
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أدلة المخالفين للقاعدة 

للأشعرية في إنكار قاعدة اللطف طريقان: عام وخاص. أمّا الأوّل: فهو 
الذي تقدّم ذكره في مسألة الحسن والقبح وهو أن القول بوجوب فعل عل الله 
تعالى باطل رأساً. لأ لازمه كون العقل حاكا على الله سبحانه مع انّه هوالحاكم 
على الإطلاق يقول الإمام الرازي ‏ بعد نقل نظرية المعتزلة في وجوب اللطف 
والعوض على الله : «إِن الحكم لا يثبت إلا بالشرع؛ ولا حاكم على الشرع؛ فلا 


يجب عليه شبىء».7١)‏ 


ولاحظ عليه المحقق الطوسي بقوله: «ليس هذا الوجوب بمعنى الحكم 
الشزعي ى] هو المصطلح عند الفقهاءء بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل 
بحيث يستحقٌ تاركه الذم؛ كما أنْ القبيح بمعنى كون الفعل بحيث يستحقٌ فاعله 
الذم»”' يعني أنْ الوجوب هنا بمعنى الحسنء وموقف العقل ليس إلا كشف هذا 
الحسن واستنباط ملائمة الفعل لصفات فاعله أو عدم ملائمتهاء فلا إيجاب 
بمعنى الإنشاء ولا اعتبان وقد فصلنا الكلام في هذا المجال عند البحث عن 
قاعدة التحسين والتقبيح العقليين فلا نعيد. 

وأمّا الطريق الثاني: فهو أن الغاية من اللَطف ليس إلا إيجاد الداعي 
المكلب» يمك إعاد هاجلا توشط اللطف» وخيعن يكون اللظاف لخنوا. قال 
الرازي: «إنَ اللطف هو الذي يفيد ترجيح الداعية بحيث ينتهي إلى حدٌ الالجاءء 
فالداعية الواصلة إلى ذلك الحدّ ثبىء ممكن الوجود في نفسه. والله تعالى قادر على 
جميع الممكنات. فوجب أن يكون الله تعالى قادراً على إيجاد تلك الداعية المنتهية إلى 
ذلك الحدٌ من غير تلك الواسطة».7) 


١و".‏ تلخيص المحصل. ص 57 7. 
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يلاحظ عليه أوَلاً: أن الذي يحصل بسبب اللطف من الداعي لا يبلغ إلى 
حد النلناء كا تعرفت غل ذلك عند البحث عن شروط اللطف: 

وثانياً: أنَّ قدرته تعالى وإن كانت عامّة لكل ممكنء والداعي أيضاً يتحقق 
بقدرته سبحانه إلآّ أنّ مشيئته تعالى الحكيمة اقتضت وجود كل شىء عن سبب 
يناسب ذلكء ومن هنا بعث أنبياءه ورسله لتبليغ أحكامه إلى الناس» وإن أمكن 
إبلاغها بلا توسّط نبيّ ولا رسول. فا ذكره الرازي نشأ ما تبناه الأشاعرة في محال 
التوحيد في الخلق والتدبير من نفي التأثير عن كل سبب وفاعل مطلقاً وجعله 
تعالى فاعلاً وسبباً لكل فعل وظاهرة كونية مباشرة» وهو ينافي العقل والشرع كم| 
قرّر في مباحث التوحيد. 


بشر بن المعتمر من أعلام المعتزلة وهو الذي أسَس مدرسة الاعتزال في 
بغداد» وقد تفرّد عن أصحابه بمسائلء منها مسألة اللطف. وحاصل كلامه 
أن اللطف والأصلح ليس له حدّ ولا غاية ينتهي إليهاء بل له مصاديق غير 
المتناهية» فهناك من اللطف ما لو فعله سبحانه لآمن جميع من في الأرضء ولكن 
ليس بواجب ذلك على الله» وإنما الواجب عليه تمكين العباد بالقدرة والاستطاعة 
بعد إبلاغ الأحكام إليهم وعلى هذا نستكشف من وجود الكفار والعصاة عدم 
وجوب اللطف عليه سبحانه.'") 

يلاحظ عليه: أن اللطف ى! تقدّم ‏ مشروط بعدم بلوغه إلى حدّ الإلجاء. 
وهذا الشرط يوجب حصه وتناهيه. وإن أمكن فرض ألطاف غير متناهية» فنقول: 
يجب على الله تعالى بمقتضى حكمته وجوده أن يفعل اللطف في حل العباد» وإذ 
ليس شأنه إلا إيجاد الداعي في وعاء الاختيان فوجود الكمار والعصاة لا يكشف 


1 
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عن عدم فعل اللطف في حقّهم. فإنهم بسوء اختيارهم جعلوا أنفهسم في محل 
الحرمان والمنع. 

يقول العلامة الحلي: 

«إِنْ اللطف لطف في نفسه. سواء حصل الملطوف فيه أو لاء فإنَ اللطف 
هو ما يقرّب الملطوف فيه ويرجّح وجوده على عدمه. ويجوز أن يتحقق مع وجود 
اللطف معارض أقوى منه؛ وهو سوء اختيار المكلف)"2 ويظهر من الفاضل 
القوشجي الأشعري (المتوق 417/4ه . ق ) ارتضاؤه بهذا الجواب» حيث نقله ول 
يناقش فيه بشيء.'" 

وقد أجاب القاضى عبد الجبار عن الإشكال بوجه آخر وحاصله: 
«أنَ المكلّفين على طائفتين: 

طائفة من علم الله تعالى أثهم ينتفعون باللطف ولا يكفرون. ا 
علم أئْهم يكفرون بذلك فلا ينتفعون» وإنما يجب فعل اللطف في حقٌ الطائفة 
الأو عدون الغانة © 

وهذا الجواب يستفاد من حديث رواه الصدوق عن أبي الحسن الرضا هيه 
حيث قال في في تفسير قوله تعالى: و تَرَكَهُمْ في ظُلّماتٍ لا يُبصِرون» 
(البقرة/ 117) : «إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك ى) يوصف خلقه. ولكنه 
متى علم أَنْبّم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف وخل 
بينهم وبين اختيارهم».”* 

ثم إن العلامة الطبرمي استدل بقوله تعالى: رسلا مبشرينّ وَ مُنذرينّ للا 
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يَكُونَ للئاس عَلَّى اللو حُجَةٌ بَعْدَ الرُسُل» (النساء/ 170) على بطلان نظرية بشر 
وقال: «و في هذه الآية دلالة على فساد قول من زعم أنْ عند الله تعالى من اللطف 
مالو فعله بالكافر لآمنء لأنّه لو كان كذلك لكان للكفار الحجّة بذلك على الله 
تعالى قائمة» )١(‏ 


لقائل أن يقول: كلام بشر في غير بعث الأنبياء لأنّ موضوع اللطف هو 
التكليف. وإبلاغه موقوف على بعث الأنبياء. 

ويمكن الإجابة عن هذاء با تقدّم من أن التكليف أعمّ من التكليف 
العقلى والشرعىء ومن هنا يكون بعث الأنبياء من مصاديق قاعدة اللطف. فإذا 
كانت اليعلة واججنة بملاك كونها لطفاء كان كل لطف واجبا. 

ومما استدل به المخالفون«أنّه لو وجب لا أخير الله بسعادة البعض وشقاوة 
البعض بحيث لا يطيع ألبتة لأنّ ذلك إقناط وإغراء على المعصية وهو قبيح».7) 

وفيه أَنْ الإقناط والإغراء من لوازم الإخبار بالسعادة والشقاوة على وجه 
الإطلاق» وليس كذلك. لأنه سبحانه قارن الوعد بالإنذار وا لتخويف عن 
المخالفة لله تعالى» ىا قارن الوعيد بالرجاء إلى المغفرة والشفاعة والحذر من اليأس 
من رحمة الله الواسعة» فنرى أنه سبحانه يخاطب نبيه الخاتم ييه وهو على قمّة 
الكمال والسعادة ويحذّره عن الشرك ‏ حاشاه عن ذلك يقول: لَيِنْ أَشْرَكْتَ 
يَحِطَنَ تملك وَ لون مِنَ الخايسرينَ» (الزمر/ 19) كم أنه يحذر المسرفين على 
أنفسهم من القنوط من رحمة الله تعالى ويقول: «يا عباديّ اديت شرفو عل 
نميهم لا تَفَْطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللو إن لله يَْفِدُ الذّنُوبِ جميعاً» (الزمر/ 08). 

و للتفتازاني وجه آخر في إنكار وجوب اللطف حيث قال: «لو وجب لكان 
في كل عصر نبيّ» وني كل بلد معصوم يأمر بالمعروف ويدعو إلى الحقٌّ. وعللى وجه 


؟. شرح المقاصد. جح4. ص 7371. 


١1‏ القواعد الكلامية 


الأرض خليفة ينصف المظلوم وينتتصف من الظال». 7 
أقول: هذا نقض على المعتزلة لا على الإمامية القائلين بوجوب نصب الإمام 
المعصوم على اللهتعالى بمقتضى قاعدة اللطف. 


مصاديق اللطف وثمراته 


قاعدة اللطف كم قلنا في مفتتح الرسالة ‏ من مهمات القواعد الكلامية 
عند العدلية ويتفرّع عليها كثير من المسائل الحامّة في مجال العقائد نشير إلى جملة 
منها: 


.١‏ وجوب التكليف الشرعي 


التكليف حكم إِلهي متعلّق بأفعال المكلفين من حيث اتّصافها بالحسن 
والقبح على سبيل الاقتضاء أو التخيير. ونعني بالاقتضاء الطلب وهو إمَا متعلق 
بالفعل أو الترك» والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك» فإن تعلق الطلب 
بالفعل كان حسناً لا محالة إذ طلب القبيح» قبيح, وإن تعلق بالترك كان قبيحاً إذ 
طلب ترك الحسن قبيح» وطلب الفعل إن قارن عدم جواز تركه كان واجباء وإن 
قارن جوازه» كان مندوباء وطلب الترك إن قارن عدم جواز الفعل كان حراماء وإن 
قارن جوازه كان مكروهاء ومتعلق التخيير مباح. 

وهذه الأحكام من جهة اندراجها تحت الحسن والقبح. وأنْ العقل يحكم 
بأنَ كل فعل في نفس الأمر له جهة حسن أو قبح» تتصف بالعقلية» ومن جهة 
ورود الشرع عليهاء تتصف بالشرعية» فكل حكم. يتّصف بالعقلية والشرعية 
باعتبارين. 


.١‏ نفس المصدر. 


مصاديق اللطف وثمراته ١١6‏ 


وهاهنا اصطلاح آخر. وهو أن الحكم الشرعي مالا يستقل العقل بإدراك 
حسنه أو قبحه. كوجوب صوم آخر رمضان وحرمة صوم أوَل شوّالء والحكم 
العقلي ما يستقل العقل بذلك» كوجوب رد الوديعة» وحفظ الأمانة» وحرمة الظلم 
والكذب, وهذا الاصطلاح هو الرائج في المفاوضات الكلامية» وعلى هذا ينقسم 
التكليف إلى عقلي وشرعي.'" 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَ التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية: 
وذلك لأنَّ المكلف بالتزامه بالعبادات الشرعية كالصلاة والصوم وغيرهماء كان 
أقرب إلى رععاية التكاليف العقلية كتحصيل المعرفة» ورعاية الحقوق. والالتزام 
بالعدل. والاجتناب عن الجور والعدوان وغيرها. وبمقتضى وجوب اللطف عليه 
سبحانه» يكون التكليف الشرعي واجباً عليه. 27 


". وجوب بعثة الأنبياء 


تقرير كون بعشة الأنبياء لطفاً بوجهين: أحدهما: أئّهم يبلّغون التكاليف 
الإلية إلى الناس» وقد عرفت أن التكاليف الدينية ألطاف. فما يتوقف عليه اللطف 
كذلك. وإلى هذا أشار الحكيم الطوسي بقوله: «وهي (البعثة) واجبة لاشتمالها على 
اللطف في التكاليف العقلية».9) 

والثاني: أن لهم تأثيراً بالغا ودوراً كبيراً في تعليم الناس وتزكيتهم, وإقامة 
العدل والقسط في المجتمع البشريء وهي غايات إطية كبيرة» فوجود الأنبياء سبب 
عظيم لتزلف الناس إلى المقاصد الإلهية وتجتبهم عن العصيان والخذلان. وإلى هذا 


.7 517/7” 17 كوهر مراد. ص‎ .١ 
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رسالة المقنعة المطبوعة بضميمة تلخيص المحصل. وهى رسالة موجزة في الاصول الخمسة عند‎ ."' 
الإمامية.‎ 


١5‏ القواعد الكلامية 


يشير أبو الصلاح الحلبي (المتوق 57 5ه.ق) بقوله: والرئاسة واجبة في حكمته 
تعالى على كل مكلّف يجوز منه إيشار القبيح. لكونها لطفاً في فعل الواجب 
والتقريب إليه. وترك القبيح أو التبعيد منه؛ بدليل عموم العقلاء بكون من هذه 
حاله عند وجود الرئيس المبسط اليد الشديد التدبين القوي الرهبة إلى الصلاح 
أقرب ومن الفساد أبعد» وكونهم عند فقده أو ضعفه بخلاف ذلك».7) 


١‏ وجوب عطمة الأنبباء 


افق المتكلّمون على لزوم عصمة الأنبياء وإن اختلفوا في حدودهاء وتفرتدت 
الإمامية بالقول بالعصمة المطلقة. أي قبل البعثة وبعدهاء من الصغائر والكبائر 
يوا وغمداء وجميع المنفرات» واستدلوا على ذلك بقاعدة اللطف. يقول المحقق 
البحراني: 

«و عندنا أن النبيّ معصوم عن الكبائر والصغائر عمد وسهواً من حين 
الطفولية إلى اخر العمر». ثم بعد إقامة براهين ثلاثة على تلك المدعى. قال: 

«و ينبغى أن يكون منرّهاً عن كلّ أمر تنفر عن قبوله» امّا في خلقه كالرذائل 
الفييانة 7 الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوهاء أو في خلقه كالجذام 
والبربصء أو في نسبه كالزنا ودناءة الآباء» لأن جميع هذه الأمور صارف عن قبول 
قوله والنظر في معجزته» فكانت طهارته عنها من الألطاف التي فيها تقريب 
الخلق إلى طاعته واستمالة قلوبهم إليه».”© ش 

ثم إن القرآن الكريم كما يعد النبوّة من تجلّيات رحمته تعالى ويقول: دَأَممْ 
يَفْسِمُونَ رَحمَتَ رَيكَ4 (الزخرف/ 37) رأ على المشركين الذين كانوا يعترضون 


.16 تقريب المعارف في الكلام؛ ص‎ ١ 


مصاديق اللطف وثمراته ١١1‏ 


ل ا 2 و و ب 22 .وشة .2 
على النبئّ يه ويقولون: #لولا نزل هذا القران رَجْلٍ مِنَ الْقَرْيََيْنِ عَظيم # 
(الزخرف/ )7١‏ » كذلك عدّ لينة النبي ييه رحمة إلهية وقال: #فبما رَحْمَةَ مِنّ الله 


لِنْت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَاً عَليظ الْقَلْبٍ لأنْمَضُوا مِنْ حَولِكَ4 (آل عمران/ 159) . 


:. لزوم الوعد والوعيد 


اتفقت العدلية على لزوم الوعد والوعيدء وعلى لزوم العمل بالوعد. ولكن 
اختلفوا في العمل بالوعيد فالإمامية وطائفة من المعتزلة لم يوجبوا العمل به 
وطائفة من المعتزلة أوجبوه» وعلى كل تقدير فالوعد والوعيد عندهم من صغريات 
قاعدة اللطف, قال المحمّق الطوسي: (إن القائلين بالحسن والقبح والوجوب في 
العقل. أوجبوا الوعد بالثواب للمكلفين لكونه لطفاء وقالوا بحسن الوعيد لكونه 
أصلح. أو بوجوبه لكونه لطفا أيضاء ثم أوجبوا الوفاء بالوعد. واخختلفوا في 
الوعيد...».(1) 

وفيها روي عن الداة المعصومين دلالات على هذاء فقد روي عن الإمام عللّ 
غلا أنه قال: 

إن الله تبارك وتعالى ل خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة» وأخلاق 
شريفة» فعلم أنْهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرّفهم مالهم وما عليهم, والتعريف لا 
يكون إلا بالأمر والنهي. والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعدو الوعيد, والوعد لا 
يكون إلا بالترغيب» والوعيد لا يكون إلا بالترهيب. والترغيب لا يكون إلآّ بها 
تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم, والترهيب لا يكون إلآبضدّ ذلك. الحديث».7) 

وقالت بضعة الرسولء الزهراء البتول (سلام الله عليها) في خطبتها المعروفة: 


.١‏ قواعد العقائد, الباب الخامس. 
". بحار الأنوان جه ص ."١5‏ 


١1‏ القواعد الكلامية 


ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب عل معصيته. ذيادة لعباده من 
نقمته» وحياشة لهم إلى جنته».7") 


5. حسن الآلام الابتدانية 

الآلام والمصائب الواقعة على المكلفين على نوعين: ابتدائية واستحقاقية, 
والقسم الأخير لا يتوجّه إليه إشكال من ناحية الحسن والقبح وهذا واضح. وأما 
القسم الأول فقد يستشكل بأتها ظلم على المكلف. فيجاب عنه بأنَ تلذك 
المصائب واقعة على اللطف. إِمَا للمصاب وال مؤلم» و إمًا لغيره. وفي ذلك يقول أبو 
الصلاح الحلبي: 

«والوجه الذي يصح منه تعالى الإيلام؛ أن يكون مستحقاً أو لطفاً» 9) 

وقال أيضاً: «والوجه في حسن إيلام الأطفال. كونه لطفاً للعقلاء».9" 

و روي عن الإمام عل ثيه أنه قال في المرض يصيب الصبي: «كفارة 
لوالديه» !؟) 


أ . وجوب نحصب الإمام 

استدلت الإمامية على وجوب نصب الإمام المعصوم على اللّه سبحانه بأنه 
لطف على المكلفين» واللطف واجب في الحكمة. يقول الشيخ المفيد: «الإمام هو 
الذي له الرئاسة العامّة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبيّ ييه وإنها لطف. 
واللطف واجب في الحكمة».!*) 


.1/ الاحتجاج للطبرسيء نشر المرتضى؛ ص‎ .١ 
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6. النكت الاعتقادية» ص 9 .7١‏ 


مصاديق اللطف وثمراته ١4‏ 


وقال ‏ وهو يستدلٌ على وجود الإمام الثاني عشر ‏ عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف .: «الدليل على ذلك أن كل زمان لابدّ فيه من إمام وإلا لخلا الزمان 
عن إمام مع أنّه نطف واجب على الله تعالى في كل زمان».7''و هكذا استدّل غيره 
من متكلّمي الإمامية» وهو مشهور من مذهبهم فلا حاجة إلى نقل أقوالهم. 

هذه جملة من مصاديق قاعدة اللطف. ولا ينحصر فيهاء بل هناك جملة 
أخرى من الاعف اللارونة نكي العلام ها مله الناعدةم كمسا ل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, والأجال والأرزاق ونحو ذلكء تركنا البحث عنها 
محافة التطويل».”) 


قاعدة اللطف وحجية الإجماع 

مذهب الإمامية أَنْ الإجماع ‏ سواء كان إجماع 5 أو العلاغ -بنفسه لين 
حجّة على حكم شرعي ولا يكشف عن رضى الشارع. وذلك لأنَ احتمال الخطأ 
غير مندفع بعد. فالإجماع لا يفيد إلا ظناء والظنّ ليس بحجّة بذاته» بل يتوقف 
على إمضاءٍ من الشارع» وإحراز رضاهء وإذ لا دليل لفظي على ذلك» فلابدٌ من 
أن نستكشف رأي من هو حجّة في الحقيقة, أعني الإمام المعصوم. ولهم وجوه في 
كيفية هذا الاستكشاف. فشيخ الطائفة ومن تبعه على أَنْ مستنده قاعدة اللطف. 
بأنه لو كان رأي الجميع خطأ يجب على الإمام ف بمقتضى قاعدة اللطف أن 
يدلي برأيه بأيّ طريق يراه ممكنا وصوابا. 

و قد وقع رأي الشيخ هذا مورد النقض والإبرام بعده. فوافقته عليه طائفة 
وخالفته أخرى. إِمّا في أصل القاعدة وإِمًا في كاشفيتها عن رأي المعصوم. 
فليراجع مبحث الإجماع من أصول الفقه.9© 


.١‏ نفس المصدر. ص 5 5. ". لاحظ اللوامع الإلهية مبحث «قاعدة اللطف». 
”". لاحظ عوائد الأيام للمحقق النراقي. ط البصيري» ص 50-7737 7. 


١6‏ القواعد الكلامية 


حقيقة اللطف في الكتاب والسنة 


إلى هنا فرغنا عن الببحث حول قاعدة اللطف عند المتكلمين؛ ونختم 
دراستنا في هذا المجال بالبحث عن مفهوم اللطف في الكتاب والسنة» فنقول: 

اللطف ني اصطلاح المتكلّمين من صفات فعله تعالى ويرجع إلى حكمته 
تعالى» وجوده وكرمه؛ لكنه في المصادر الدينية لا ينحصر في ذلك, بل جاء وصفا 
ذاتنا أبشباء و الك البيان" 


١‏ . العلم النافذ 


قال مببحانه: يعم من لق وَحُوَ لطي الْتيرٌ 4 (الملك/ 0١4‏ 
وقال تعالى ‏ حكاية لنصائح لقمان لابنه - : «يا بي إِنّها إن تك مثْقَالَ حَبّة حم 
حزق تن في صَشر ةف الشساوات في لض انف 
خَبيرٌ # (لقمان/ .)١5‏ 
وقال الإمام عن شت: «إِنْ الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد 
مقتفون في ليلهم ونهارهم طّف بهم رأ" 
وقال الإمام الجواد ظيَيِ: (لسميناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللطيف مثل 


إفة 


البعوضة وأخفى من ذلك». 
وقد عدّ الرازي العلم من معاني اللطف وقال: «اللطف بهذا المعنى يكون 
من الصفات الذاتية».'") 


1 الكافي؛ الأصول» ج1ء ص 41 ط الإسلامية. 


". شرح أسماء الله الحسنى. ص 57 7. ط القاهرة. 


حقيقة اللطف في الكتاب والسنّة 0 


" . التنزه عن الجسمانية 


يقول سبحانه: لا تُدْرِكُهُ الأتَصارَوَ هُوَ يدْرِكُ الأبُصارَوَمُوَ اللّطِيفُ 
الخَبير © (الأنعام/ .)٠١7‏ 

قال العلامة الطبرسى في معنى اللطيف الخبير: «يلطف عن أن تدركه 
الأنبصان وهو يدرك لمعا ولا تلطف عن إدراكه وهذا من باب اللف 
والنشرة ”') يعنى أن اللطيف راجع إلى قوله: #لا تدركه الأنُصار * وتعليل له 
والخبير را- - قوله: #وهو يدرك الأبصار * وبيان له. 

وفي دعاء الجوشن الكبير (الفقرة “7”) : ايا ألطف من كل لطيف» فإن 
جعل نأ من لطك لطفاً كتضر كان معنا أب وقد إلحسانا ترفق ولطفمة» وَإِن 
جعلناه من لطف لطافة كان معناه أشدّ تجرّداً من كل لطيف ومجرّد». 7 

واللطف بهذا المعنى يكون من صفات الجلال» قال الرازي: (إِنَ الشىء 
الععير الى 0 سق بها نذا راع ره مسس لسطنا ب وانا سيا نه وتقال ان 
منزهاً عن الجسمية والجهة لم يحس به. فأطلقوا اسم الملزوم على اللازم» فوصفوا الله 
تعالى بأنه لطيفء بمعنى أنه غير محسوسء وكونه لطيفاً بهذا الاعتبار يكون من 
صفات التنزيه) 9) 


”.| بدرك بالكنه 
يقول الإمام الرضا هج :: «وأمًا اللطيف فليس على قلَةَ وقضافة وصعر. ولكن 


". شرح الأسماء الحسنى, للحكيم السبزواري. ص 5 17. ط بصيرتي. 
"'. شرح أسماء الله الحسنى. ص 55 7. 


م القواعد الكلامية 
ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك. كقولك لطف عنى هذا الأمر 
ولطف فلان في مذهبه وقوله: انه غمض فبهر العقل وفات الطلب وعاد متعمقاً 
متلطّفاً لا يدركه الوهمء فهكذا لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحدّ أو يحد 
بوصف» )١(‏ 

وفي دعاء الجوشن (الفقرة )7١‏ : يا لطيفاً لا يرام» أي لا يمكن أن 
يقصد كنه ذاته. لأنه مجرّد عن التعيّنات محيط بها وسهام القصود لا يقع إلآ 
عليها» 9) 


: . الظرافة في الصنع والتدبير 

في نمج البلاغة: «وأقام من شواهد البيّنات على لطيف صنعته» (الخطبة 
.)١١6 /‏ 

«و من لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في 
هذه الخفافيش» (الخطبة/ )١66‏ . 

الوكان من اقتدار جبروته وبديع لطائف صنعته أن جعل من ماء البحر 
الزاخر المتراكم المتقاصف يبساً جامداً». (الخطبة / )35١١‏ . 

وفي الفقرة (5 ”) من دعاء الجوشن: «يا لطيف الصنع» أي دقيق الصنع لا 
يعلم خفاياه ومزاياه ى| هو حقّه إلأهو».”" 

وعن الرضا يا قال: «إنْ اللطيف منا على حدّ اتخاذ الصنعة» اوقا رانك 
التكل يتخذ شيئاً يلطف في اتخاذه» فيقال: ما ألطف فلانأء فكيف لا يقال 


.١84 توحيد الصدوق. باب أسماء الله تعالى» الرواية ؟"» ص‎ .١ 


؟. شرح الأسماء الحسنى. ص ١١10‏ . 
". نفس المصدرء ص ١١0‏ . 


حقيقة اللطف في الكتاب والسيه ف 


للخالق الجليل: لطيف. ذلك لطيفا ومعلياة .20 

هذا كله في لطافة الصنع والإيجاد. وأمًا اللطافة في التدبين فقال سبحانه ‏ 
فم يحكي كلام يوسف فت لأبيه يعقوب في تأويل رؤياه-: لإا بتِ هذا أو 
دُؤياي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَمَلَهارَ رع بي حَقَاًإِنَ رَبّي لَطيفُ لما يَشاءً مِإِنَهُهُوَالعَلِيمُ 
الححكيم4 (يوسف/ )٠٠١‏ أي لطيف التدبين لأجله رفيق حتى يجيء على وجه 
ا حكمة والصواب.”' قد أشار يوسف قي إلى ما خصّه الله به من العناية والمنة وأن 
البلايا التي أحاطت به لم تكن لتنحل عقدتها أو لتنحرف عن مجراهاء لكن الله 
لطيف لما يشاء نفذ فيها فجعل عوامل الشدّة عوامل رخاء وراحة وأسباب الذلة 
والرقية وسائل عزة وملك»7.6© 

وإلى اللطافة في الصنع والتدبير يشير الإمام اهادي قث فيا فسّر اللطاف 
لفتح بن يزيد الجرجاني بقوله: «إن) قلنا: اللطيف للخلق اللطيف. ولعلمه 
بالشىء اللطيف. أو لا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف. وفي 
الخلق اللطيف من الحيوان الصغار من البعوض والجرجس وما هو أصغر منهم| 
#الاكاد فم المرفييل الآ وكام سهان لصغره الذكر من الافق واحدثت 
المولود من القديم. فل| رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد. والحرب من 
الموت. والجمع لما يصلحه مما في لجج البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز 
والغفان وفهم بعضها عن بعض منطقهاء وما يفهم به أولادها عنهاء ونقلها الغذاء 
إليهاء ثم تأليف ألواها حمرة مع صفرة» وبياض مع حمرة» ومالا تكاد عيوننا 
تستبينه بتمام خلقها ولا تراه عيوننا ولا تلمسه أيديناء علمنا أن خالق هذا الخلق 
لطيف. لطف في خلق ما سمّيناه بلا علاج ولا أداة ولا الة».©) 
.١‏ عيون أخبار الرضا مّلا. ج١.‏ ص 177؛ انتشارات جهان. 


". تفسير الكشاف. ج؟. ص ٠5‏ 6. 
"”. الميزان» ج١١.‏ ص 1/8 7. 5. التوحيد للصدوق. ص ١187‏ . ط دار المعرفة. 


١»‏ القواعد الكلامية 


0. الأحسان والجود 


يقول سبحانه: «اللة لَطيف بعباده يَررْقٌ مَنْ يَشاءُ» (الشورى/ )١9‏ أي برّ 
بليغ البر بهم» قد توصل بره إلى جميعهم وتوصل من كل واحد منهم إلى حيث لا 
يبلغه وهم أحد من كلياته وجزئياته» ”'' وإلى هذا المعنى يشير كلام الإمام علي 
ئلا فيا يصف مظاهر جوده تعالى ولطفه بقوله: 

«بل م تََلُ من لطفه مَطرف عين في نعمة يُحدئها لكء أو سيئة سيّكة يسترها 
عليك» ؛ أو بلبّة يَصرفها عنك. فا ظنك به لو أطعتّه» 9) 


.5١!١ الكشاف,. ج4؛.ء ص‎ .١ 
. 777 نبج البلاغة؛ الخطبة‎ ." 


عدة الأصلح 


الأصلح تفضيل الصلاح وهو ضدٌ ل الفساد. وهما مختصان في أكثر الاستعمال 
بالأفعال وقوبل في القرآن تارة بالفساد وي بالسيئة» قال: #خلطوا عملا 
صا حاً وآخر سميّئاً (التوبة/ 23١7‏ » ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» 
وإصلاح الله تعالى الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صا حا وتارة بإزالة ما فيه من 
فساد بعد وجوده. وتارة يكون بالحكم له بالصلاح» قال: #وأصلح لهم بالهم* . 
لإيصاح لكم أعمالكم» .20 

ويظهر من المتكلمين أن المصلحة عندهم تساوق المنفعة؛ يقول السيد 
المرتضى: «الصلاح عبارة عن النفع الذي فسّرناه فائدة. ويقال عند التزايد 
أصلح كما يقال أنفع».”" 
أقوال المتكلمين في الأصاح 

ذهبت معتزلة بغداد وبعض معتزلة البصرة وعذة من الإمامية إلى القول 
بوجوب الأصلحء وقالت الأشاعرة وأكثر معتزلة البصرة وأكثر الإماميّة بعدم 
الوجوب. واختلف القائلون بالوجوب, فالبغداديون من المعتزلة وبعض الإمامية 
كأبي إسحاق النوبختي وعبد الرزاق اللاهيجيء قالوا بوجوبه مطلقاء وفصل أبو 


.١‏ المفردات في غريب القران» كتاب الصاد. 
". الذخيرة في علم الكلام؛ ص ١59‏ . 


١5‏ القواعد الكلامية 


الحسين المعتزلي بين ما كان الداعي معارضاً بالصارف وعدمه. قال العلامة الحلي: 

«اختلف الناس هناء فقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأصحايه): 
إن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى» وقال البلخي: إنه واجب. وهو مذهب 
البغداديين وجماعة من البصريينء وقال أبو الحسين البصري: إنه يجب في حال 
دون حال وهو مختار المصنف (أي المحقّق الطوسي) 7.6 

وقال الحمصي: «أمَا المصالح الدنيوية فقد قال أبو علي وأبو هاشم: إِتّها 
غير واجبة» وقال أب و القاسم البلخي وغيره من أهل العدل: إنها واجبة في 
الجود» (") 

هذاء وقد ترك البحث عنها بعضهم كالمحقق البحراني في قواعد المرام؛ 
والعلامة الحلي في بج المسترشدين والباب الحادي عشى ويظهر من الشيخ المفيد 
أنه كان قائلاً بالأصلح حيث قال: «إِنَ الله تعالى لا يفعل بعباده ما داموا مكلفين 
إلا أصلح الأشياء هم في دينهم ودنياهم وانه لا يدّخرهم صلاحا ولا نفعاء و إن 
من أغناه فقّد فعل به الأصلح في التدبين وكذلك من أفقره ومن أصلحه ومن 
أمرضه فالقول فيه كذلك». 9) 


دلائل القول بالوجوب 

عمدة ما استدل به القائلون بوجوب الأصلح ثلاثة: 

الأل:إن كان الفعل أصلحء يعني كان نافعأو خالياً عن الضرر والمفسدة 
للمكلفين كان الداعى موجوداء والصارف متتفياء وعند وجود الداعي وانتفاء 
الصارف يجب لتقن فال الشيخ سديد الدين: «قالوا: لان علمه بانتفاعه يدعوه 
.١‏ كشف المراد. ص .77١‏ 


". المنقذ من التقليد. ج١.‏ ص 198. 
*". أوائل المقالات. ص 05. المجلد الرابع من مصنفات الشيخ المفيد. 


دلائل القول بالوجوب ١‏ 
إلى أن يرزقه» وليس له عن ذلك صارفء وكل من دعاه إلى الفعل داعء ولا يقابل 
داعيه صارف. فإنه يفعله لا محالة».7١)‏ 

وبيان تحقق الداعى وانتفاء الصارف أنه إحسان خال عن جهات المفسدة. 


ولا مشقة فيه 

واستشكل عليه بأنَ هذا الوجوب بمعنى اللزوم عند تمام العلّة والكلام في 
الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك. فأين هذا من ذاك؟7»2» يعني 
أنْ الوجوب المستفاد من الدليل هو الوجوب المبحوث عنه في الحكمة النظرية 
(-الوجوب منه) لا الوجوب المبحوث عنه في الحكمة العملية (-الوجوب عليه). 

وأجاب عنه المحقق اللاهيجي بأنْ الفعل في الفرض المذكور | يكون 
راعنا نين البعرب ه18 مانن بهد لوجر عليهه وزلك 
باعتبارين» أعني اعتبار وجود العلة التامّة» واعتبار أنه أصلح: وترك الأصلح 
قبيح عقلاء وصورة الاستدلال هكذا. 

كلما كان ترك الأصلح قبيحاً كان فعله واجباء لكن المقدّم حنٌّ فكذلك 
التالي» ينتج: فعل الأصلح واجب. وهو المطلوب.9©) 

الثاني: ترك الأصلح يكشف عن بخل الفاعل وهو قبيحء والله تعالى جواد لا 
سبيل للبخل في ساحته قال أبو إسحاق النوبختي: «والأصلح واجب في الدنياء 
إذ لا مانع منه. وتركه بخل ».0 


١.المنقذ‏ من التقليد ج١.‏ ص 198. 

". كشف الراد, المقصد الثالث. الفصل الثالث. المسألة .١4‏ 
". شرح المقاصد ج4؛ ص ١‏ 77. 

5. سرمايه إيهان (فارسى) ص .8١‏ 

4. الياقوت في علم الكلام؛ ص 00. 


١>‏ القواعد الكلامية 


وقال الحمصي: «والمصلحة هي المنفعة أو المؤدّى إليها بشرط أن لا يتعقّبها 
ضرر أعظم منها أو فوات نفع أكثر منها».(0) 

ثم إن المصالح تنقسم إلى ما يكون مصلحة في الدين وإلى ما يكون 
مصلحة في الدنياء فمصالح الدين هي الألطاف. ومصالح الدنيا هي الأمور التي 
ينتفع بها الحيّ. ولا يستضرٌ بها حي اخر من الأحياء» ولا يكون فيها وجه قبح 
مثلاً ‏ يجوز أن يعلم الله تعالى إن رزق شخصاً مائة دينار انتفع به عاجلاً وأجلاً ولا 
يستضرٌ به غيره ولا (فيه) وجه من وجوه القبح.97) 

وقد ذكروا لتوضيحه مثالاً وهو «أنّ من ملك _مثلاً ‏ ماء دجلة ووجد 
عطشاناً يموت من العطشء وعلم أنّه إن أسقاه الماء وصبّ في فيه شربة منه. 
عاش وانتفع ولا يستضرٌ هو ولا غيره به أصلاء فإنّه لابدّ من أن يسقيه ومتى لم 
يفعل ذلكء عدّه العقلاء بخيلاً شحيحاً واستحقٌ منهم الذمٌ».9) 


٠ 
.و‎ 


ونوقش فيه بأنْ المذموم في المثال المفروض هو أن يمنع المالك من حصول 
العطشان على الماء وأن يشرب منه. لا ترك الاسقاء حتى يكون الإسقاء واجباء 
وموضوع البحث هو الثاني دون الأوّل» قال الحمصي: «وأصحاب أبي على وأبي 
هاشم لا يسلّمون أن سقي الماء لمن وصفوه واجب على ما ذكره وأنّه يستحقٌ الذمّ 
بالإخلال به. بل يقولون: يقبح منه أن يمنعه من الماء ويحول بينه وبينه لكون ذلك 
المنع والحيلولة عبشا ولو منعه لاستحقٌ الذم بذلك القبيح» لا بسبب أن أخل 
نفع[ :واج غلية) 0 

و يمكن أن يجاب عنه بأنَ للجود مراتب. والمرتبة العالية منه في مفروض 


.7917 المنقذ من التقليد. ج١. ص‎ ١ 
.7948 ؟.المصدرء ص‎ 

". المنقذ من التقليد. ج١ء‏ ص 799. 
؛. نفس المصدر. 


دلائل القول بالوجوب >1 1 ال لم م لمم م م | 
المثال هو أن يقوم مالك الماء بنفسه بإسقاء العطشان كما فعل الإمام سيد الشهداء 
قي بأعدائه في كربلاء» والقصة مشهورة؛ فترك هذه المرتبة من الحود لمن ليس له 
نظير ف الجود والكرم فبيح. وصدورها عله واجب» أي حسن ملائم لال 


الفاعل في ذاته وصفاته. 
وما ذكرنا يظهر وجه الجواب عما ذكره السيد المرتضى في الإشكال على هذا 
الاستدلال بقوله: 


«إنْ هذا المشال في غير موضع الخلاف بيننا وبين أصحاب الأصلح ومثال 
موضع الخلاف: موسر كثير المال يعلم حال فقير في جواره لا ضرورة به إلى 
عطيّته حتى إن فاتته استضرٌ غاية الضرر غير أنه ينتفع بم| يدفعه إليه هذا الموسر 
من ماله. ولا ضرر كثير على الموسر في إيصال ذلك إليه ومعلوم أنْ أحدا لا 
يوجب على هذا الموسر العطيّة»."") 

والجواب: أن منع الإعطاء وإن لم يود إلى هلاك الفقين إلا أنه ينافي الجود 
والكرم» فهو بخل قبيح على الكريم. ولو أدَى إلى هلاكه كان مستحقاً للذم 
بوجهين: ترك الحود. وترك الإنجاء. 

الثالث: ترك الأصلح ينافي القدرة المطلقة» قال أبو إسحاق النوبختي: 
عدم وقوعه ينقص حقيقة القادر» ("© وأوضحه الشيخ الحمصي بقوله: «من كان له 
داع إلى الفعل ولا يقابل داعيه صارف فإنه يفعله لا محالة» إذ لو لم يفعله والحال ما 
وصفناه. لقدح في اقتداره عليه وكشف عن أنه ليس بقادر عليه إذ من حقٌ القادر 
على الشيء وجوب وقوع ما دعاه الداعي إليه إذا لى يصرف عنه صارفء وهذا هو 
الطريق إلى أن العباد فاعلون لتصرّفاتهم».7 
.١‏ الذخيرة في علم الكلام؛ ص .5١١ ٠١9‏ 


". الياقوت في علم الكلام» ص 66. 
؟. المنقذ من التقليد. ج1١‏ ص 149. 


6 القواعد الكلامية 


لكنه أشكل عليه بأنه لا ينتج الوجوب المبحوث عنه هنا حيث قال: «وهذا 
التحرير يقتضي أتّهم يذهبون إلى وقوع المصلحة الدنياوية منه تعالى لا محالة» وأنّ 
وجوبها إن| هو بهذا المعنى. لا بمعنى استحقاق الذم بالإخلال به».'") 

و يمكن أن يجاب عنه بأنَ الوجوب المصطلح عند العدليّة لا يختص با 
يستلزم ذمّاً ولوماً على الفاعل» بل معناه هو لزوم الملائمة بين الفعل وصفات الله 
تعالى الكمالية» ولا شك أنَ القدرة المطلقة من صفات الله الكمالية» وترك الأصلح 
في الفرض المذكور ينافي القدرة المطلقة» فيكون فعله واجبا. 


أدلة النافين لوجوب الأصلح 

احتح النافون لوجوب الأصلح مطلقاً بوجهين: 

الوجه الأوّل: وجوب الأصلح مستلزم للمحالء لأن ما من فعل هو أصلح 
لشخص إلآو هناك فعل أصلح منه. والله تعالى قادر على الجميع. ولازم ذلك 
تحقّق الأفعال غير المتناهية كلّها أصلح وهو محال. قال السيد المرتضى: «أكد ما 
دل على ذلك. أنه تعالى قادر من أجناس المنافع واللّذات على مالا ينحصص فلو 
وجب عليه تعالى فعل المنافع بشرط أن لا يكون مفسدة على ما يقولون» وقد علمنا 
أنه تعالى لا يفعل في الوقت الواحد من ذلك إلا ما هو محصور متناه» فازاد على 
قلاللتدان ا للنعول مين المناقع ولو جره واحد لأ ارين امور 

-إِمَا أن يقال: إنه غير مقدور ذلك يؤدّي إلى تناهي مقدوره تعالى. 

أو هو مقدور وليس بواجبء لأن فعل المنافع غير واجب. وذلك 


.١‏ نفس المصدر. 
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أو هو واجب ول يفعله. ذلك يقتضي إخلاله تعالى بالواجب عليه.7١)‏ 
يلاحظ عليه: أن تحقّق الأصلح بالمقدار غير المتناهي وإن لم يكن مالاً 

ذاتياً ولكن يستحيل وقوعه في حقٌ الإنسان الواحد, لأنّ وجوده متناهيء ولا يسع 

المتناهي غير المتناهي» فعدم تحقق الأصلح بالمقدار غير المتناهي, لا يدل على 

عجزه تعالى» ولا على عدم كونه واجبأء بل ذلك بملاك استحالته وقوعاً (لا ذاتاً) 

وإليه أشار المحقق اللاهيجي بقوله: 
اعدم تناهي مقدورات الله سبحانه ممكن ذاتاً لا وقوعاً فلا نسلّم أن كل 

أصلح ممكن الوقوع».7") 


الوجه الثاني: للقول بالأصلح مناقضات كثيرة منها: 

١.لو‏ وجب الأصلح لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة. 

”. يلزم أن يكون الأصلح للكفار الخلود في النان إذ لو كان الخروج أو عدم 

". يلزم أن لا يستوجب الله على فعل شكراء لكونه مؤدياً للواجب. كمن 
يرد وديعة وديناً لازما. 

5. يلزم أن تكون إماتة الأنبياء والأولياء المرشدين بعد حين وتبقية إبليس 
وذريّاته المضلين إلى يوم الدين أصلح لعباده. 

4. من علم الله تعالى منه الكفر والعصيان أو الارتداد بعد الإسلام؛ فلا 
خفاء ني أن الإماتة أو سلب العقل أصلح له ولم يفعل. 

1 أجمع الأنبياء والأولياء وبع العقلاء عل الدعاء لدفع البلاء وكشف 


.5١17-7١١ الذخيرة في علم الكلام» ص‎ ١ 
سرمايه إيهان» ص تكرت‎ ." 
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البأساء والضرّاء. فعند وجوب الأصلح يكون ذلك سؤالاً من الله تعالى أن يغيّر 
الأصلح ويمنع الواجب وهو ظلم. 

. لو وجب الأصلح لما بقي للفضل مجال.7) 

والجواب عنها أمَا أوّلاً: فأنَ برهان وجوب الأصلح برهان قاطع لا سبيل 
للمناقشة فيه» ومبناه أصل عقلي واضح هو لزوم السنخيّة بين الفعل وفاعله. #قل 
كُلَ يعمل على شاكلته4 فإن كان الفاعل جواداً كربا يستحيل أن يترك فعل 
الحود والكرم» وهذا هو المقصود بوجوب فعل على الله تعالى ‏ كما مرّمراراً- فمن 
صفات الفاعل نستدل على خصوصية أفعاله بطريق اللم؛ كما أن بالتعرّف على 
خصوصيات أفعاله نستدلٌ على صفاته بطريق الإن» فلو نوقش فى هذين الأصلين 
لامبدم: البرهنة والاستدلال من أساسه. وينسدّ باب المعرفة على الله تعالى وصفاته 
الىالية والجلالية مطلقاء وعلى فرض عجزنا عن الإجابة عن تلك المناقضات 
نقول: هذه شبهات في مقابل البديبة» إذ الجهل والشك لا يقاومان العلم واليقين 
ولا ينقض اليقين بالشكء والقاتلون بالتحسين والتقبيح العقليين لم يدّعوا في مقام 
الإثبات إلآ إيجاباً جزئياً يعني أن العقل مستقل بدرك جهات الحسن أو القبح في 
بعض الأفعال؛ وأمّا جميع الأفعال فإِن) يحكم بحسنها أو قبحها ووجود الملاك فيها 
على وجه الإحمال» وهذا الذي يدركه بالإجمال إن| يدركه بالبرهان القطعي فلا 
يعارضه الجهل بجهات الحسن والقبح تفصيلا. 

وأمافاناً فكأن المستشكل فاتته أمور: 

الأوّل: أن الإيجاد بنفسه كيالء كما أن الوجود في مقابل العدم كمال فإيجاد 
مالّه قابلية الوجود ىال وتركه نقص. ولا فرق مهذا الاعتبار بين الإنسان وغيره» ولا 
بين المؤمن والكافر. 
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الشاني: أن الإنسان فاعل مختار ولإرادته واختياره دور في كونه من أهل 

الفلاح والضلال» قال سبحانه: لإإِنَا مَدَيْناه السّبِيِلَ إِمّا شاكراً وَإِمَا كفورً» 

(الدهر/ ”) والله سبحانه خلق الموت والحياة ليبلوا الناس أَيّم أحسن عملا. 

الثالث: أن مسألة الأصلح متعلقة بالمنافع الدنيويّة ولا صلة لها با لآخرة. 

الرابع: أن كون الجود واجباً على الله بالمعنى الذي أوضحناه. لا ينافي وجوب 
شكر النعمة على العبد فهاهنا قاعدتان عقليتان لا تزاحم إحداهما الاخرى بوجه. 

الخامس: أن الأصلح بحال الكل _كل الناس أو كل النظام الكوني ‏ مقدّم 
على الأصلح بحال فرد أو طائفة:؛ كا أن الأصلح باعتبار الدين مقدّم على 
الأصلح بلحاظ الدنياء فلو فرضنا أنْ وجود إبليس وذرّيته أصلح بالقياس إلى 
نظام الكل فلا يعارض با يترتب على وجوده من المفاسد. 

السادس: أن لفعل الأصلح وصدوره من الله سبحانه شروطأً وأسباباً ومنها 
دعاء المكلفين» فالدعاء لا يناني الأصلح بوجه. هذا مع أنّها بنفسها أصلح بحال 
المكلفين في أمر الدين» فهي لطف على العباد. 

و ثمن تعرض للإجابة عن شبهات المنكرين لوجوب الأصلح هو المحمّق 
اللاهيجي في كتابه (سرماية إيمان) وبنى الجواب عنها على التفكيك بين مصلحة 
الكل والجزء. حيث قال: «إِنّ المصلحة على نوعين: المصلحة بالقياس إلى جميع 
الموجودات. والمصلحة بالنسبة إلى موجود خاصء والأوّل مقدّم على الثاني عقلاً 
فالملاك هو مصلحة الكل. سواء وافقت مصلحة الجزء أو خالفتها. 

وقد اندفع بذلك كثير من شبهات المنكرين كقولهم: كان الأصلح بحال 
الكافر المبتلى في جميع أوقاته بالأمراض والآفات أن لا يُخلق, أو أن يموت في 
الطفولية» أو يكون مسلوب العقلء وأيضاً كان الأصلح للمكلفين إبقاء وجود 
الأنبياء قْ جميع الأزمنة والأوقات. وعدم موتهم» وكان الأصلح لهم عدم وجود 
إبليس إلخ. 


١‏ القواعد الكلامية 
وجه الاندفاع أنْ حدوث الحوادث مستند إلى أسباب منتهية إليه تعالى» 
وتوسيط الاسيحات والعلل تما اقتضته المصلحة الكلية وهي مقدّمة على المصالح 
الجزئية» مع أن الأصلح في الموارد المذكورة في محل المنع» فإِنْ الأصلح للكافر 
إبقاءه حتى يستحق الشواب والجنة» وأما خلوده في النار فبسوء فعله وإرادته. 
والأصلح للمكلّفين وجود الأنبياء وحضورهم في أزمنة واخختفاؤهم في أزمنة أخرى: 
إذذلك يستدعي مجامدتمهم وفوزهمم على درجات المجتهدين والراسخين في 


العلية 01 
دليل المفصلين 


قد عرفت أن أبا الحسين البصري المعتزلي ”"© اختار في الأصلح القول 
بالتفصيلء وكلامه في الحقيقة راجع إلى فرض مصاديق غير متناهية للأصلح وهو 
عمدة دليل المنكرين - كما عرفت فقال: إن المقدار الزائد لا يخلو من وجهين: 

.١‏ ملازم للمفسدة على المكلّف فيجب إعطاء المقدار الخالي عن المفسدة: 
إذ الداعي ني هذا الفرض لا يعارتض بشيء لأنْ الأصلح يكون متناهيا محدودا با لا 
يستلزم مفسدة. 

؟. لا ايكون كذلك,. فليس بواجب إذ الداعي تعارض بالصارف أي 
المصاديق غير المتناهية للأصلح. 

قال الحمصي: «و قد توسّط الشيخ أبو الحسين بين الفريقين» بأن قال: 
الأولى أن يقال: إِنّه إن علم تبارك وتعالى أنَّ الزيادة على المائة مفسدة, فإنه لابدٌ 
من أن يفعل المزيد عليه لتجرّد الداعي إلى فعلها من دون معارضة صارفء. و إن لم 
يكن في الزيادة عليها مفسدة إلى غير غاية جاز أن يفعل المزيد عليه وجاز أن لا 


385-4١ سرمايه إيهان» ص‎ .١ 
؟. ووافقه في ذلك المحمّق الطوسى في تجريد الإعتقاد.‎ 


الأصلح في أحاديث النبي والآل شعلا و١‏ 


يفعلهاء لأنّ من كان له إلى الفعل داع وكان ذلك الداعي قائ] في فعل ما يشقّ 
عليه فإنه يجري ذلك مجرى الصارف. ويكون ذلك الفعل متردّدا بين الصارف 
والداعي, فتارة يفعل وتارة لا يفعل. 

ألا ترى أنَّ من دعاه داع إلى أن يدفع درهماً إلى فقير ولم يتبيّن أنه يستضرٌ 
بذلك» فإنه يدفعه إليه. فإن حضره من الفقراء جمع عظيم لو دفع إلى كل واحد 
منهم درهماً لاستنفد ماله بذلك ولم يكن لبعضهم مزيّة على بعض وشقٌ ذلك عليه 
واستضرٌ به. فإنّه قد يدفع درهماً إلى فقير منهم وقد لا يدفع» ويقول في نفسه إن 
دفعت إلى واحد منهم دفعت إلى غيره و إلى غيره إلى أن يستنفد جميع مالي فلا يدفع 
إلى أحدٍ منهم شيئًا. 

فإذا كان قيام الداعي فيم| يشقٌ يقتضي ما ذكرناه فقيامه فيا لا يمكن أولى 
أن يقتضي ما ذكرناه. والداعي إلى الفعل إذا حصل فيما لا نباية له فقد حصل فيم| 
ليك سلف نسار ادل إن أن لاحت مجه اللمر ١‏ 

يلاحظ عليه: أنْ ما يستحيل وقوعه لا يصلح لكونه صارفاً عن الداعي 
الذي يقتضي وجود ما يمكن وقوعه. إذ لا معارضة بين الممتنع والممكن. وهذا 
بخلاف ما لا يستحيل وقوعه وإنم| يستلزم مشقة أو ضررا على الفاعل إذ ذلك 
يصلح لكونه صارفاً للفاعل. فالقول بالتفصيل غير وجيه جدًاً. 
الأصلح في أحاديث النبيّ والآل همه 

عنون الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد باباً بعنوان أنّ الله تعالى لا يفعل 
بعباده إلاالأصلح لهم وجاء فيه بثلائة عشر حديثاعن النبي وأهل بيته الطاهرين. 
رأينا أن نختم دراستنا هذه بذكر نماذج منها: 

.١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: بينم| نحن عند رسول الله يي إذ تبسَمء 


١.المنقذ‏ من التقليد. ج١.‏ ص .7١١‏ 
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فقلت له:مالك يا رسول الله؟ قال: «عجبت من المؤمن وجزعه من السَّقم ولو 
يعلم مالهفي السَقم من الشواب لأحبّ أن لايزال سقيماً حتى يلقى ربّه 
عزوجل»!") 

"؟. قال الإمام الصادق قثي لعبد الله بن الفضل الهاشمي: «يا ابن الفضل 
ِنْ الله تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهمء ولا يظلم الناس شيئاً ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون».7) 

". عن أبي جعفر ظث قال: «قال رسول الله يي قال الله جل جلاله: إِنْ من 
عبادي المؤمنين من يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهجد في 
اللياللي ويتعب نفسه في عبادتي» فاضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظراً مني له 
وإبقاءَ عليه فينام حتى يصبح ويقوم وهو ماقت لنفسه زار عليهاء ولو أخلي بينه 
وبين مايريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب فيصيره العجب إلى الفتنة 
بأعماله ورضاه عن نفسه. حتى يظنّ أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته 
حدّ التقصير فيتباعد مني عند ذلك وهو يظنّ أنه يتقرّب إِل7.)2" 

0 عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله لكلا قال: «كان فيا أوحى الله عزوجل 
إلى موسى ظ أن يا موسىء ما خلقت خلقاً أحبّ إِيّ من عبدي المؤمن» وإنّما 
أذلته لاهو تعر لتقرواعافيه لايعو ضير هرانا علوي بعدالع غلب آم عيدي: 
فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائيء أكتبه في الصَدَيقين عندي 
إذا عمل برضائي فأطاع 1 

والحقّ أن هذه الأحاديث راجعة إلى الأصلح في أمر الدين فهي متعلقة 
بقاعدة اللطف. لا الأصلح في اصطلاح المتكلمين إذ مداره على المصالح الدنيوية 
الصرفة. 


العدل والحكمة 
في الكلام الإسلامي 


البحث عن العدل والحكمة شّغْلَ باب موسعاً في علم الكلام؛ وهما من 
الأصول التي يدور عليهما كثير من المسائل العقائدية: يقول العلامة الحلّ: 
«الأصل الذي يتفرّع عليه مسائل العدل معرفة كونه تعالى كي لا يفعل القبيح 
ولا كل بنالراجيع فإذا أتعوة يفوا عليه مبائل العتدل هن تسق الكليفت 
ووجوب اللطف وغيرهما من المسائل» ''' فهما من القواعد الكلامية الهامة التي 
تلى يتتر د عافلف ولق لمحي عنها ل تصرل: 


١.أنوار‏ الملكوت. ص .٠١9‏ 


الفصل الأول 


المقدمات 


.١‏ العدل والحكمة في اللغة 


ذكروا للعدل معاني أو إطلاقات مختلفة كالقصد في الأمون والتعادل 
والتساوي, والاستواء والاستقامة. والأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.7) 
لكنها ليست إلأمصاديق لمعنى واحد وهو: جعل كل شبىء في موضعه المناسب له 
بأن يستوفي حظه من الوجود والحقيقة براح بحا عي من اللقنانة وهذا ما 
روي عن الإمام علي نل في تعريف العدل حيث قال: «العدل يضع الامور 
مفواضغه]» "' وهذا أيضا ما أراده الحكيم السبزواري بقوله: «وضع كل شيء في 
موضعه وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّه» (" وأوضحه العلامة الطباطبائي بقوله: 

مضع لحرن هن إنابة السعازاة واللرازقش بين امور اد بطي 1ل رن 
السهم ما ينبغي أن يعطاه فيتساوى في أن كلا منها واقع موضعه الذي يستحقه؛ 
فالعدل في الاعتقاد أن يؤمن ب| هو الحنّ. والعدل في فعل الإنسان في نفسه أن 
يفعل ما فيه سعادته ويتحرّز مما فيه شقاؤه باتباع هوى النفسء والعدل في الناس 
وبينهم أن يوضع كل موضعه الذي يستحقّه في العقل أو في الشرع أو في العرف 
فيئاب المحسن بإحسانه. ويعاقب المسيء على إساءته» ويتتصف للمظلوم من 
الظالم ولا يبعض في إقامة القانون ولا يستثنى». 
.١‏ لاحظ: المصباح المنين ج١.‏ ص ١‏ 56غ» 67. أقرب المواردء ج5١.‏ ص 1/97 المفردات للراغب» ص 


؟. نبج البلاغةء قسم الحكم. الرقم /ا 43 . ”. شرح الأسماء الحسنى. ص 1 0. 


ادل والحكمة في اصطلاح المتكلّمين ا 


ملازمة العدل للحسن 

«و من هنا يظهر أن العدل يساوق الحسن ويلازمه. إذ لا نعني بالحسن 
إلآما طبعه أن تميل إليه النفس وتنجذب نحوه. وإقرار الشيىء في موضعه الذي 
ينبغي أن يقرّعليه من حيث هو كذلك مما يميل إليه الإنسان ويعترف بحسنه. 
ويقدّم العذر لو خالفه إلى من يقرعه باللوم؛ لا يختلف في ذلك اثنان» وإن 
اختلف الناس في مصاديقه كثيراً باختلاف مسالكهم في الحياة». 27 

وأصل الحكمة, الحكم وهو المنع ومنه سميت اللجام حَكمة الدابة وبذلك 
سمّي الحكم المولوي حكماء لما أنْ الأمر يمنع به المأمور عن الإطلاق في الإرادة 
والعمل» وكذا الحكم بمعنى القضاء يمنع مورد النزاع من أن يتزلزل بالمنازعة. 
وكذا الحكم بمعنى التصديق يمنع القضية من تطرّق الشك إليه. وأحكم السفيه 
أي أخذ على يده (و منعه) أو بصّره ما هو عليه قال جرير: «أبني حنيفة احكموا 
سفهاءكم» وأحكم الشيء ء أتقنى وفلاناً عن الأمر رجعه وقد لكيه افده 
والعلم والحلم والنبوّة» وكل كلام موافق الحقّ وصواب الأمر وسداده. ووضع 
الحو ء في موضعه. 0( 

و من هنا يعلم أن الحكمة والعدل متلازمان مصداقاً إذ كلما وقع الشيء قِ 
ا موضع المناسب له كان ذلك عدلاً ومنعه عن الاستفساد فكان حكمة أو محى]. 


". العدل والحكمة في اصطلاح المتكلمين 

العدل والحكمة في اصطلاح المتكلمين لا يختلفان عن معناهما اللغوي. 
وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم. فالمراد به أنه لا يفعل القبيح, أو لا يختاره 
١.الميزان»‏ ج17 ص ١‏ 87. 
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١‏ القواعد الكلامية 
وقال الشيخ المفيد: العدل الحكيم هو الذي لا يفعل قبيحاً ولا 
رواحي 6 

وقال سديد الدين الحمصي: «الكلام في العدل. كلام في أفعاله تعالى و إن 
كلّها حسنة» وتنزيهه عن القبائح وعن الإخلال بالواجب في حكمته». 9" 

وقال العلامة الحلي: «أطلق المتكلمون العدل على العلوم التي لها تعلق 
بأحكام أفعاله تعالى» من حسن الحسن منها ووجوب الواجب ونفي القبيح 
عنها» (4) 

و يستفاد هذا من بعض الأحاديث أيضاء فقد فسّر الإمام عن فته العدل 
في مقام توصيفه تعالى بالنهي عن اتّبامه سبحانه فقال: « والعدل أن لا تتّهمه» © 
وتفسيره ما ورد في كلام الإمام الصادق قي حيث قال: «أَما العدل فأن لا تنسب 
إلى خالقك ما لامك عليه». )١7‏ 

ثم إن ا تارة يكون وصفاً للعلم رق وصفاً للعمل» ويفسّر الأول 
بأفضل العلم وأتمهء ويفسر الثاني باتقان الفعل والتنزه عما لا ينبغي» يقول الرازي 
في الحكيم وجوه: 

الأول: اامعنى الاحكام في حق الله تعالى ف لو الأشياء هو إتقان التدبير 
فيهاء وحسن التقدير لاء قال تعالى: «الّذي أَحْسَنَ كُلّ شَيِءٍ حَلقّه4 ليس المراد 
الحسن الرائق في المنظر وإنّا المراد منه حسن التدبير في وضع كل شيء موضعه 
بحسب المصلحة. وهو المراد بقوله: لوَخَلَقَ كل شَيءِ َقَدَرَهُ تقُدِيرا» . 

والثاني: أن الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم. 


.77 ط القاهرة. ؟. النكت الاعتقادية؛ ص‎ 270١ شرح الأصول الخمسة. ص‎ .١ 
طط مؤسسة النشر الإسلامى. قم.‎ » ٠ المنقذ من التقليد. ج١» ص‎ ." 
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5. التوحيد للصدوق» باب معنى التوحيد والعدل» ص 45 


معنى العدل والحكمة في اصطلاح المتكلّمين ١١‏ 


فالحكيم بمعنى العليم قال الغزالي: وقد دللنا على أنّه لا يعرف الله إلا الله فيلزم 
أن يكون الحكيم الحق هو الله. لأنه يعلم أصل الأشياءء وهو أصل العلومء وهو 
علمه الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله المطابق للعلوم مطابقة لا يتطرّق إليه 
خفاء ولا شبهة. 

0 الحكمة عبارة عن كونه مقدّساً عن فعل مالا ينبغي قال تعالى: 
لأَحَسِئه : أنّما حفاكم عَبَئا4 وقال: ما خَلَقْنَا السََّماءَوَ الأَرْض وَما بَيْنَهُمًا 
0 

وقال العلامة الحلي: «الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياءء وقد يراد بها 
صدور الشيء على الوجه الأكمل» وعرفان أكمل من عرفانه تعالى فهو حكيم 
بالمعنى الأوّل» وأيضاً أفعاله تعالىى في غاية الاحكام والاتقان ونهاية الكمال فهو 
حكيم بالمعنى الثاني أنفا:© 

وقال صدر المتأطين: «إِنْ الحكمة هي أفضل علم بالمعلومات وأحكم فعل 
في المصنوعات,ء وواجب الوجود يعلم من ذاته كل شيء من الأشياء بعلله 
وأسبابه» ويفعل النظام الأتم لغاية حقيقية يلزمه» فهو بهذا المعنى حكيم في علمه 
فحكم في صنعه وفعله. فهو الحكيم المطلق)».7) 

هذا معنى الحكمة في الاصطلاح العام؛ وأما معتاها في الاصطلاح الخاص. 
فهو تزه الفعل عن العيت وكتوتةالغاية معقولة: وهذا في الحقيقة من مصاديق 
المعنى الثالث ‏ حسب ما ذكره الرازئ د ك] لا مخف 

فتبين أن الحكمة إن أريد بها العم من كونها وصفاً للعلم والفعل كانت 
أعم من العدل. وأمًا إن كك مهأ ويفا للفعل كانت مساوقة له وملازمة معه. فإن 
إتقان الفعل والتنزه عن فعل ما لا ينبغي من وضع الشيء في موضعه الذي يليق 


به. 


.١‏ لوامع البيّنات. ص 71/4 .758٠١‏ ؟. كشف المراد. ص ”777, ط المصطفوى. 
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١‏ القواعد الكلامية 


". ناريخ البحث عن عدله تعالى والغرض منه 


يمكن أن يقال إِنّ مفهوم العدل من أعرق المفاهيم التي تعرّف عليها 
الإنسان» وهناك حافز فطري وباعث اجتاعي يلفتان نظره إلى العدل. فهو يحس 
بالعدل من ضميره ويلتفت إليه باعتبار أنه يعيش في المجتمع الذي لا يقوم 
إلأعلى أساس القسط والعدل. 

وهاهنا عامل ثالث لانتباه الإنسان نحو العدل وهو دعدة الأنبياء والحداة 
الإلهيين إذ كانت الدعوة إلى إقامة القسط والعدل من شؤون رسالتهم. ٠ى)‏ يقول 
بيجا لوَلَقَدْ أَرسَلنا مسَلنا بِالْياتِ وَأَنرلْنا مَعَهُمُ اتاب وَالمِيرَانَ ليقو 
الناسٌ بالقسْط #4 (الحديد/ /اه ) هذا. 

لكن طرح العدل في الأبحاث الفلسفية والكلامية أمر وراء انتباه الإنسان 
إليه والتفاته نحوه» فالذي يدلنا عليه الفحص عن العقائد والآراء أن مسألة 
العدل من أقدم الأبحاث الفكريّة. فكان الفلاسفة يبحثون عنها في الحكمة 
العملية ويعتبرون العدل أساسا للفضائل الخلقية» ومع ذلك لم يكن بحثهم هذا 
عن العدل بحثاً كلامياً بل بحثاً أخلاقياء فهم ينظرون إلى العدل وصفا للبشى لا 
وصفا لله سبحانه. 

نعم باعتبار أن الأنبياء الإلهيين كانوا هدفون الدعوة إلى التوحيد ومعرفة الله 
سبحانه بأوصافه الكىالية» فبالطبع كانت نظرتهم إلى العدل نظرة كلامية في حين 
َنبا كانت نظرة أخلاقية أيضاًء ويدل على هذا ما يحكيه لنا القران الكريم من 
محاورات الأنبياء واحتجاجاتهم مع أقوامهم. 

وأمّا بالنسبة إلى تاريخ طرح مسألة العدل في الكلام الإسلامي فنقول: إنها 
كانت مطروحة في عصر الرسالة» فالقران تعر ض لوصفه تعالى بالعدل وتنزءبه عن 
الظلم في مجال التكوين والتشريع والجزاء يقول: سهد نَ الله أنّهُ لا إلهَ إلا هُوَ 


تاريخ البحث عن عدله تعالى لا 


وَالمْلائكَةُ وَأُونُوا الم فائماً بالْقِسْطِ »4 (آل عمران/ 1) ويقول: لإإنَّ لله يمر 
بِالعَدلِوَ الإاخسان4 (النحل/ )4١‏ ويقول: ولا كلف تنا إلآوُسمها» 
(المؤمنون/ 17) ويقول: و ل ل ا 
شَيئاً4 (الأنبياء/ 41) » ويقول: #وَلِكل آم رَسُولٌ فإذا جاء رَسُولْهُمْ قْضِي بَبْنَهُمْ 
بالقسط وَهُمْ لايُظْلَمُونَ4 (يونس/ 7) إلى غير ذلك من الآيات. 

وروى الصدوق بإسناده عن على مها أنه قال: «كان رسول الله يَتيْدْ يوما 
جالساً في مسجده إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: يا محمد إلى ما تدعوا؟ 
قال يتك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلى أن قال: ‏ قال الرجل : 
فأخبرني عن ربّك هل يفعل الظلم؟ قال: لاء قال: و1؟ قالوي: لعلمه بقبحه 
واستغنائه عنه. 

قال: فهل أنزل إليك عليك في ذلك قراناً يُتلى؟ 

قال ييه: نعم إذ يقول عز وجل: لإوَ ما رَبك نظلا للْعبيد» ويقول: لإإنّ 
اله لابَظِم اناس شيا وَلكنَّ الناسّ أنْْسَهُمْ َظلِمُو يَظْلمُون4 ويقول: #إوَّمَا انه 
يُرِيدُ ظلْماً للعالّمين» ويقول :لاوما اللةبُريدُ ظلماً للُعباد» . 

قال اليهودي: يا محمد فإن زعمت أن ربّك لا يظلم» فكيف أغرق قوم نوح 
شمّة وفيهم الأطفال؟ 

فقال يي : يا بودي إِنْ الله عز وجل أعقم أرحام نساء قوم نوح أربعين عاماً 
فأغرقهم حين أغرقهم ولا طفل فيهم. وما كان الله ليهلك الذرية بذنوب ابائهم. 
تعالى عن الظلم والجور علو كبيرً». 7) 

وبعد عصر الرسالة كان البحث عن عدله وحكمته تعالى محوراً لكثير من 
الأبحاث كالقضاءوالق در والجبر والتفويضء. فالباعث للقدرية على القول 
بالتفويض وأنّ أفعال الإنسان خارجة عن نطاق القدر والقضاء الإلمي. هو الذب 


١‏ التوحيد. ص 598 دار المعرفة. بسروت. 


١5‏ القواعد الكلامية 


عن أصل العدل والحكمة وتنزيبه سبحانه عن الظلم والعبث؛ فكان الحسن 
البصري يقول: «كل شيء بقضاء الله وقدره إلا المعاصي» ''' وقال الغيلان 
الذنشعى زوه من دعاة القدري ‏ اجاج عل ميدوت من مرواق: #أشناء اناق 
يعصى؟. وورد في أحاديث الشيعة «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله 
فأخرجوه من قدرته وسلطانه».9) 

و كان واصل بن عطاء ‏ رئيس المعتزلة ‏ يقول: «إِنْ الباري تعالى حكيم 
عادل. لا يجوز أن يضاف إليه شرّ ولا ظلمء العبد هو الفاعل للخير والشر» ” 
هذا. 

و الإمام على هت منذ الوهلة الأولى بعد رحيل النبيئ الأكرم 8# إلى الملا 
الأعلى كان متقدّماً في تبيين المعارف والذبّ عن العدل والتوحيد. وعنه أخذت 
أئمة العقائد والكلام ما أحسنوه من الرأي في هذا المجال هذا هو ابن أبي الحديد 
المعتزلي عندما تعرّض لشرح قوله ِثَئلا: «التوحيد أن لا تتوهمه. والعدل أن لا 
تتهمه» قال: «هذان هما ركنا علم الكلام؛ وثما شعار أصحابنا المعتزلة» لنفيهم 
المعاني القديمة التي يثبتها الأشعري وأصحابه وتنزيههم الباري سبحانه عن فعل 
القبيح. 

ومعنى قوله: «أن لا تنوهمه» أي لا تتوّهمه جسم] أو صورة أو في جهة 
محصوصة أو مالئاً لكل الجهات أو قوة سارية في جميع العالم» أو من جنس 
الأعراضء أو تحلّه المعاني والأعراض» فمتى توهّم على شيء من هذا فقد خولف 
التوحيد؛ وهذا هو الركن الأوّل. 

وأمَا الركن الثاني فهو أن لا نتهمه. أي لا تتّهمه في أنه أجبرك على القبيح؛ 


.١‏ الأمالي للسيد المرتضىء ج١؛‏ ص "5 ١ ٠‏ مكتبة المرعشي. 
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صلة العدل والحكمة بقاعدة الحسن والقبح هم ١‏ 


ويعاقبك عليه. حاشاه من ذلك ولا تتّهمه في أنه أمكن الكذابين من المعجزات 
فل بم الناسن: ولا تتّهمه في أنه كلّفك مالا تطيقه وغير ذلك من مسائل 
العدل. 


المؤمنين»!') 


؛. صلة العدل والحكمة بقاعدة الحسن والقبح 


قد اتّضح مما تقدم أن موضوع العدل والحكمة هو أفعاله سبحانه ومفادهما 
أنَ أفعال الله تعالى منزهة عن القبح مطلقاً. وهذا يبتنى على القول بأنَ الأفعال 
الصادرة عن كل فاعل مريد تتصف بالحسن والقبح بذاتهاء وأنَ العقل يستقل 
بإدراكهما في الجملة» وهذا هو مفاد قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وعلى هذا: 
فمسألة العدل والحكمة مبتنية على تلك القاعدة. ومن هنا نرى المتكلمين جعلوا 
البحث عن قاعدة الحسن والقبح مفتاحاً لباب العدل وبدأوا بهاء قال مؤلف 
الياقوت: 

«القول ني العدل والأفعال قد يستقل العقل بقبح بعضها دون بعض 
وبحسنه. كالظلم والإنصاف والكذب والصدقء لأنه معلوم ولا يستند إلى 
الشرع لاستقباح الجاهلية له. فلا بد من العقل».27) 

وقال المحقّق الطوسي: «الفصل الثالث في أفعاله. الفعل المتّصف بالزائد 
إِمَا حسن و إِمَا قبيح, والحسن أربعة» و#ما عقليان».9) 
وقال العلامة الحلي: «الأصل الذي يتفرّع عليه مسائل العدل. معرفة كونه 


.١‏ شرح نهج البلاغة. ج4. ص .0371١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
؟. الياقوت في علم الكلام؛ لأبي إسحاق النوبختي. ص 40. مكتبة المرعشى, قم. 
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١.5‏ الفواعد الكلامية 
تعالى حكيما لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. فإذا أثبتوه بنوا عليها مسائل 
العدل من حسن التكليف ووجوب اللطف وغيرهما من المسائل الآتية» ولا كان 
هذا الأصل يتوقف على معرفة الحسن والقبح وأتهه| عقليان, ابتدأ المصنف 
بال لبحث عن ذلك».(1) 

وقد بحث المحقّق اللاهيجي في كتابه «سرماية إيهان» عن مسائل العدل 
ضمن ثم نية فصول وخص الفصل الأول بالبحث عن مسألة الحسن والقبح. 


. هل العدل من أصول الدين؟ 

يُعدَ العدل 1 سن مذهب المعتزلة. وهي خمسة: التوحيد. 
والعدل. والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد. والأمر بالمعروف والنهي عن المتك 
كا أنه اضر مذهب الإمامية وهى أيضاً خمسة: التوحيد: والعدالة والنبوة» 
ولاس العا وقد يبال ويقال: إن كان الاقفقاف ب الجدل ند عبن الزكاة 
فيجب الاعتقاد به على كل مسلم, فلماذا خصّ ذلك بمذهب العدلية (الإمامية 
والمعتزلة) ؟ أليس الأشاعرة معترفين بعدله سبحانه؟ 

والجواب: أنْ الاعتقاد بالعدل من حيث إنه من صفات الله سبحانه من 
صميم الدين ويجب على كل مسلم, ولم يتكره مذهب أو فرقة من المذاهب 
والفرق؛ كما أهم اتّفقوا في أنه تعالى عالم» ح» خالق, رازق» و إن الاختلاف في 
تفسير عدله تعالى. 

فالعدلية يفسّرونه على ضوء قاعدة الحسن والقبح العقليّين ويقولون: 
إن الأفعال الصادرة عن الفاعل المريد تتّصف بذاتها إمّا بالحسن. وإما بالقبح» 
وليمس حسنها وقبحها باعتبار الشرعء وإنما الشرع كاشف عن جهات الحسن 


. ٠١5 أنوار الملكوت في شرح الياقوت. ص‎ ١ 


هل العدل من أصول الدين / ١‏ 


والقبح المركوزة في الأفعال نفسهاء فهناك من الأفعال ما هو حسن ومنها ماهو 
قبييح في حدّ ذاته”"' والعقل يدرك ذلك بالاستقلال» ثم يحكم بأنه سبحانه يفعل 
ماهو الحسن منهاء ويتنزه عن القبيح منها. 

لكنّ الأشاعرة أنكروا قاعدة الحسن والقبح العقلي» ورفضوا حكم العقل في 
ذلك المجالء وقالوا: لا حسن ولا قبيح في نفس الأمر. فالحسن ما حسّنه الشارع. 
والقبيح ما قبّحهه فمعنى عدله تعالى» أن كل ما يفعله فهو يكون حسناء لا أنّه إن 
يفعل ما هوحسن في ذاته» فعلى تفسير الأشاعرة» لو كلف الله العباد على ما ليس 
في وسعهم وطاقتهم لم يكن قبيحاء وهذا بخلاف مذهب العدلية» فإِنْ القبيح 
قبيح في ذاته سواء فرض صدوره من العبد, أو من الله تعالى. 

وحيث كان لازم رأي الأساعرة في تفسير عدله تعالى هو نفي العدل 
والحكمة في الحقيقة» جعل القائلون بالحسن والقبح العقلي الاعتقاد بالعدل أصلا 
من أصول مذهبهم؛ كي يعلنوا بأنْ معتقدهم هو الحقّ والصواب دون المنكرين 
'لتلك القاعدة. يقول العلامة الحلي: 

«اعلم أن هذا أصل عظيم تبتنى عليه القواعد الإسلامية» بل الأحكام 
الدينية مطلقاء وبدونه لا يتم شىء من الأديان» ولا يمكن أن يعلم صدق نبىّ من 
الأنبياء على الإطلاق إلا به. على ما نقرّره فيها بعد إن شاء الله تعالى» 9) 

يقول الأستاذ العلامة المطهري: «عدله تعالى باعتبار أنه من فببلاتك القران 
وفرووباف الفيو تسن أضرل:النقيدة رضمي الدين» لكويفهذا لسن ما تمن 
به بل الأمر في العلم والقدرة والحياة والإرادة أيضاً كذلك. إلا أن العدل أنّ) عدّ 
من أصول مذهب العدلية ليكون مميّراً ومعرّفاً لمذهبهم». 9" 


.١‏ قد مضى بيان المراد من الذاتي في باب الحسن والقبح. عند البحث عن قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين؛ فراجع. 
؟. نهج الحق وكشف الصدق. ص 7" دار ال هجرة» قم. 


الفصل الثاني 


براهين عدله تعالى 


قد أقيمت على عدله تعالى وحكمته وجوه من البراهين» نبحث عن ثلاثة 
منها: 


١‏ . وجوب الوجود مستلزم للعدل والحكمة 

ذلك التراعين العقلكة عل أن التاسيحانه هن الراعت اللوحوة نالذات» 
والوجوب بالذات وصف منتزع من حاق وجود الواجب كاشف عن كون وجوده 
بحتأ وفي غاية الشدّة» غير مشتمل على جهة عدمية» فا من كال وجوديّ إلا وهو 
واجد له بالذات» وإذ كان العدل والحكمة من صفات الكمالء فهو سبحانه 
عادل حكيم من غير فرق بين التكوين والتشريع. والدنيا والآخرة. قال المحقق 
الطوسي: «وجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد والشريك والمثل... وعلى 
ثبوت الحود والحكمة».7١)‏ 


". الاستغناء والعلم بدلان على انتفاء القبح 
قد تقدّم أنْ العدل والحكمة من صفات الفعل» فحينئلٍ نقول: 
الف. لا ريب أنّ الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب. 


.١‏ كشف المراد. ص 7760 -77, ط المصطفوي. 


برافين عدله تعالى ١‏ 

ب. الفعل الصادر عن الفاعل المختار إِنَّ) تتمّ عله بواسطة القدرة 
والداعى. فإذا حصلت القدرة والداعي تم السنيت؛ وعند تمام السب جب وجود 
الفعل. 

ج. والداعيء إمّا داعي الحاجة, أو داعي الجهل؛ أو داعي الحكمة. 

أما داعي الحاجة» فقد يكون الفاعل العالم بقبح الفعل محتاجا إليه فيصدر 


وأمّا داعي الجهل» فقد يكون الفاعل القادر على الفعل القبيح جاهلاٌ 
بقبحه» فيصح صدوره عنه. 

وأمّا داعي الحكمة؛ فبأن يكون الفاعل إِنّا يقوم بالفعل ويأتي به لأنه 
حسنء فهو لا يفعل إلا ما هو حسن من الأفعالء إذ المفروض أنّه عالم بقبح 
القبيح. ولا حاجة له في الإتيان به. 

والله سبحانه لا يتصوّر في ساحته جهل وحاجة؛ فليس داعيه إلا الحكمة 
فلا يصدر عنه القبيح مطلقاً وهو المطلوب. 

وإليه أشار المحقّق الطوسى بقوله: «واستغناؤه وعلمه يدلآن على انتفاء 
القبح عن أفعاله تعالى» وما ذكرناه في تقريره ا ستفدناه من كلمات العلامة الحلّ في 
شرح كلام المحمق الطوسيء وني كتابه «نبج الحق».17) 


الإجابة عن إشكالين 


قد استشكل على هذا البرهان بوجهين نذكرهما مع الإجابة عنهم|: 
الأل: أساس هذا البرهان هو قياس الغائب بالشاهد. وليس بصحيح. إذ 
هناك فرض اخر في مورد الإنسان وداعيه على ترك القبيح وهو الخوف عم يتوجّه 


١.راجع‏ كشف المراد. ص 17237. نبج الحقٌ وكشف الصدق. ص 85. 


١٠‏ القواعد الكلامية 


إليه من القدح والذم في المجتمع والضرر الناشئ منه» وهذا لا يتصوّر بالنسبة إليه 
سعدا له 

يلاحظ عليه: أن محل الإشكال أنْ الحاجة ى]) تكون داعية إلى فعل القبيح. 
كذلك قد تكون داعية إلى تركه. فلا يصمّ الاستناد إلى الحاجة في البرهان على 
عدله تعالى» لكن هذا لا يخل بالبرهان. إذ نقول: نحن نرى أن هناك بعض من 
الأولياء الإنهيين يجتنبون عن القبائح, لا للاحتراز عم| يتبعه من اللّوم والضرر بل 
لأنه قبيح في ذاته» ومقابل للحسن والكمال» الذي تتوخاه الفطرة الإنسانية.وإذا 
كان هذا في الإنسان متصوّراً بل متحقّقاً ففي حقه تعالى بطريق أولى. 

الثاني: هذا الدليل مبني على كون فاعليته تعالى بالداعى الزائد على ذاتهى 
وهو خلاف التحقيق لكونه ١‏ الفاعلية» فلا يحتاج فيها إلى 2 وراء الذات.() 

والجواب: أنْ تقرير البرهان المذكور لا ينحصر في الابتناء على الفاعلية 
بالداعى الزائد على الذات بل يمكن بناؤه على الفاعلية بالتجلي. بتقريب أن 
ذافن انقوز بر واللتايجة بعلن فى يدق تفال والاررويء لذ فين ١‏ 4انا تان بالنا لي 
إلا 1 هذين الداعيين منتفيان في حقّه. بل انتفاتههما على غرار السالبة بانتفاء 
الموضوع؛ وأمّا داعي الحكمة؛ فمفاده ‏ كم تقدّم ‏ أن الذي يدعو الفاعل نحو 
الفعل ليس إل حسن الفعل وجماله» ومناط هذا الحسن والجمال ليس إلا الكمال 
الوجودي على ما تقدم توضيحه في البحث عن قاعدة ال حسن والقبح -. 

فإن كان الفاعل ناقصاً في ذاته مستكملاٌ بفعله وداعيه» كان الداعي زائداً 
على ذاته ى) في الإنسان وأمّا إن كان كاملاً في ذاته غير فاقد لوجود وكمال 
وجوديء فليس له داعي زائد على ذاته» بل داعيه إلى الفعل هو حسنه وجماله 
النابع عن كماله الذاتي. 


.١‏ الإهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل. ج١.‏ ص 2388 التعليقة. 


براهين عدله تعالى ١6‏ 
وإن شئت فقل: إِنْ علمه بذاته المشتمل على علمه بفعله باعث له نحو 
الفعل وهذا هو الفاعل بالتجلىي ك| قرّر في محله. 


*". مظاهر عدله وحكمته تعالى في الكون 


الطريق الأول لإثبات عدله تعالى وحكمته كان من طريق اللّم؛ والطريق 
الثاني كان من طريق التحليل وتنقيح المناط» وهذا الطريق» طريق الإن» أي نرجع 
إلى آثار صنعه تعالى فنرى فيها مظاهر عدله. ويجالي حكمته؛ فنستدلٌ على أنَّ 
فاعلها عادل حكيم؛ وهذا الطريق أسهل فهما وأعمّ نفعاً ومن هنا اعدّي به في 
الكتاب العزيز والأحاديث المروية عن المعصومين قبلا فمن الكتاب قوله تعالىى: 

الذي خَلَقَ سَبْعَ سَُواتٍ يلباقاً ما تّرئ في حلت الرّحْطْنِ مِنْ تاوت 
فأرْجع الْبِصَرَّمَلُ ترى مِنْ فطُور» # ثُم أزْجع لْبَصَرٌَ كَرَّئَيْنٍ يَنْقَلِب إِلَئْكَ 
الْبِصَْ خاستاً وَهُوَ حَسيك 4 (اللك/ م 0 

قال الراغب: التفاوت: الاختلاف في الأوصاف. كأنه يفوت وصف أحدهما 
الآحن أو وصف كل واحد منههما الآخرا. 

وقال العلامة الطباطبائي: «المراد بنفى التفاوت اتّصال التدبير وارتباط 
الأشياء بعضها ببعض من حيث الغايات والمنافع المرتّبة على تفاعل بعضها في 
بعضء فاصطكاك الأسباب المختلفة في الخلقة وتنازعها كتشاجر كفتى الميزان 
وتضارعهها بالتفل والخقّة والارتفاع والانخفاض» فإتهما في عين أت تختلفان: 
تتفقان في إعانة من بيده الميزان فيم| يريده من تشخيص وزن السلعة الموزونة» )١7‏ 

و من الأحاديث قول الإمام علنَ فث: «أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق. 
كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه؛ وفلق له السمع والبصر وسوّى له العظم 


"0 الميزان» ج4١ ص‎ ١ 


١‏ القواعد الكلامية 


والبقتري 3 

وقوله يَيلاِ: ١و‏ من لطائف صنعته وعجائب خلقمه ما أرانا من غوامض 
الحكمة في هذه الخفافيش».7) 

وقوله غثَلاِ: «و أرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار 

كته © 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث وهى كثيرة يدا ولكن متعلقة 
بالحكمة والعدل في التكوين.ء أي إعطاء كل موجود ما يليق به من الوجود 
والخواص الوجودية وتجهيزه بالأجهزة المناسبة لمتطلباته في الحياة» وفي الكتب 
المتعلقة بالبحث عن الطبيعة وخواصّهاء توجد ناذج كثيرة من آراء خبراء العلم 
الطبيعي في هذا المجال لا حاجة إلى ذكرها هناء فليرجع إلى مظانه. 


إن هنا النظام العيني الموجود صادر من الله تعالى مطابق لما في علمه العنائي 
السابق الذي هو عين ذاته المقدسة. فالعلم الذاتي الآزلي هو المب دأ لهذا العالم 
الكوني» مقتضى ذلك كون العالم على أحسن نظام تمكن وأجمله. إذ البراهين 
العقلية المشرقة دلّتنا إلى أن ذاته تعالى واجدة لجميع الكمالات الوجودية على وجه 
الأتم» وإلى هذا أشار الحكيم السبزواري في البيت التالي: 


والكل من نظامه الكياني ينشاًمن نظامه الرباني!*) 


.146 نهج البلاغة» الخطبة‎ .١ 
. ١66 ؟. نفس المصدر الخطبة‎ 
.9٠١ نفس المصدر الخطبة‎ .'“ 
شرح المنظومة» غرر في مراتب علمه تعالى.‎ .5 


براهين عدله تعالى م١‏ 


قال الشيخ الرئيس: الا كان علم الحقٌّ الأول بنظام الخير في الوجود علما لا 
نقص فيهء وكان ذلك العلم سبباً لوجود ما هو علم بهء حصل الكل في غاية 
الإتقان» لا يمكن أن يكون الخير فيه إلا على ما هو عليه. ولا شىء ما يمكن أن 
يكرة تنكل الآ وقد كات ل وهذا هن الذى يسني الأوائل غفاية اعت منابق 
علم الله تعالى» بأنّه كيف يجوز أن يكون الوجود كله وكل جزء منه في ذاته وفعله 
وانفعاله» )١(‏ 

وقال صدر المتأهين: «إِنَ العناية هي كون الأوّل تعالى عالماً لذاته بها عليه 
الوجود في النظام الأتم والخير الأعظم وعلّة لذاته للخير والكمال بحسب أقصى 
ما يمكن وراضيا به على النحو المذكور وهذه المعاني الثلاثة التى يجمعها معنى 
السحايةبق الدل رالد ل والزضا كلواا عر 15قف يمع أذ انه عن العنكه بتطاء 
الخير على وجه أعلى وأشرف لأنه الوجود الح الذي لا غاية له ولا حدّ في الكمال 
وراءه» فإذاكان كذلك فيعقل نظام الخير ل الوجه الأبلغ في النظام والأتم 
بحسب الإمكان فيفيض عنه ما يعقله نظاماو خيرا على الوجه المذكور الذي عمّله 
فيضتانا وضندورا متاديا إل غاية النظام وصورة التمام على أتم تأدية».27) 

والوجه في تسمية هذا عناية هو أن العناية والاعتناء بالشبىء على ما نعقله 
ف امعتاف] هوا اذاضنين القاعل ان دور أضلء القع أو مع وروي هاي ها 
يمكن من خصوصيات الكمال من غير أن يصرفه عن أصل الفعل أو عن إيقاعه 
على غاية ما يمكنه من الكمال الاشتغال عنه بأمرٍ أهم منه أو أحب أو أعظم أو 
نحو ذلك والوجه في انصرافنا عن الأمور الحقيرة واشتغالنا بعظائمها هو أن لنا 
قريحة المقايسة بين الأشياء» فإذا عرض لنا فعلان واجبان أحدهما أهم والآخر مهم 
.١‏ المبدأ والمعاد» المقالة الثانية» الفصل ١١‏ ص 88- 40. وراجع أيضاً شرح الإشارات ج. ص 
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”. الأسفار الأربعة» جلاء ص 57-/01. 


١6 :‏ القواعد الكلامية 
فربها قايسنا بينهم| وعددنا الأهم واجباً فكان المهم دون الواجب فساعنا في أمره. 
وإن كنا لو لم نقايس بينهما كانا جميعا واجبين واشتغلنا با حقير ى) نشتغل بالخطين 
وذلك لأنَ كلا من الفعلين حينئفٍ يصير بارتفاع المقايسة معلوما لناعلى ماهو 
عليه من الوجوب أي المعلولية لنا الملائمة لذواتناء وهذه هي العناية» وقد اجتمع 
فيها العلم بالشيء والسببية له والملائمة لذات الفاعل وهو المراد برضى الفاعل 
به. 

والله سبحانه له علم بكل شيء على ما هو عليه من غير أن يوهنه أو يغبّره 
قياس ونحوه. وهو السبب الأعلى لكل ذي سبب ومسبّباته ملائمة لذاته. فله 
عناية بالأشياء. 237 

وقد نض القرآن الكريم على كون النظام أحسن بقوله تعالى: #الّذي أَحْسَنَ 
كُلّ شَْءٍ خَلَقَّهُ4 (السجدة/ 1) وقوله سبحانه: لصُنْمَ الله الذي 
شَيء © (النمل/ 88) . 


.١‏ المصدر السابق؛ تعليقة العلامة الطباطبائي. 


نتائجح العدل والحكمة 


تتفرّع على قاعدتي العدل والحكمة عدّة من المسائل العقائدية العامة التي 
تتعلق بأفعاله تعالى من جهة وترتبط بأفعال الإنسان ومصيره من جهة 6 أخرى 
وهي : 
.١‏ ثبوت الغاية لأفعاله تعالى. 
؟. امتناع التكليف با هو خارج عن قدرة الإنسان وطاقته. 
'”.حسن التكليف ووجوبه. 
يتن الحلة ووحوها. 
. وجوب عصمة الأنبياء. 
5 وخترتت اللطفنة: 
. وجوب الانتصاف. 
#. وجوب العوض في الآلام الابتدائية. 
4. وجوب كون الإنسان فاعلاً مختاراً. 
١‏ :وتوت البحث والقافة. 


الاختصار في الكلام. 


.١‏ ثبوت الغرض والغاية لأفعاله تعالى 


قال المحقق الطوسي: «ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه)”"" 
هذه العبارة مع إيجازها ناظرة إلى مطلبين: 

الأوّل: البرهان على أن أفعاله تعالى معللة بالغايات» وذلك بأنَ الفعل الخالي 
عن الغرض والغاية ' يعدّ عبثاء والله سبحانه منزه عن العبث. فلأفعاله أغراض 
وغايات. 

الثاني: الإجابة عن إشكال الأشاعرة وهو أنه لو كان فعله تعالى لغرض لكان 
ناقصاً لذاته مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض. لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلآّ 
ماهو أصلح من عدمه وهو معنى الكمال. 

والجواب: أنْ الغرض لا يجب أن يعود إليه تعالى» فلا يلزم الاستكمال. 

وناقش فيه صاحب المواقف بقوله: «نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه 
تعالى من عدمه جاء الإلزام وإلآلم يصلح أن يكون غرضاً له. كيف وإِنًا نعلم أن 
خلود أهل النار في النار من فعل الله ولا نفع فيه لهم ولا لغيرهم ضرورة» ”" وهذا 
الكلام أخذه عن الشيخ في الإشارات.”) 
.١‏ كشف الراد. المقصد ”. الفصل ”2 المسألة ”. 
”. الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاختيان فهو أخص من الغاية» (شرح الإشارات» ج 7 ص 
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ثبوت الغرض لافعاله تعالى ١61‏ 

والجواب: أن الأولى والأصلح لا يستلزم الاستكمال» فإِنَ معنى الأولويّة 
كون الفعل أليق بحال فاعله باعتبار ماله من الصفات. فالأليق بحال الفاعل 
الحكيم أن لا يكون فعله خالياً عن الغرض والغاية. وأمّا حديث الاستكمال فهو 
ناشئئ عن حاجة الفاعل ونقصانه وهذا منتف في حقّه تعالى» و إلى هذا أشار 
المحقق التفتازاني بقوله ‏ بعد نقل كلام المواقف : «ورد بمنع الضرورة» بل يكفي 
جرد كونه أصلح للغير».''' 

والنقض بخلود أهل النار ليس في محلّه. إذ لا ريب في أن ذلك ينفع غيرهم 
في ترك الكفر والاستكبار كا أن العقاب مطلقا يدعو إلى الانتباه عن الغفلة 
والرجوع إلى الح هذا في الدنيا وأمّا في الآخرة فليس لنا علم محيط بها حتى ننفي 
الغاية» وعدم العلم لآ يصلح نقضا للعلم بالضرورة. 

وهنا إشكال آخر ذكره في المواقف وهو أنْ غرض الفعل خارج عنه يحصل 
تنعا لعة وبتوسّطه. وهو تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداءً» فلا يكون شيء من 
الكائنات إلا فعلا له. لا غرضا لفعل اخر لا يحصل إلا به ليصلح غرضا لذلك 
الفعل. وليس جعل البعض غرضاً أولى من البعض». 9) 

ويرده أن كون جميع الأشياء صادراً منه تعالى ابتداءً وبلا توسط شيء آخر_- 
على فرض صحته وليس كذلك - لا ينافي كون بعض الأشياء غاية لبعض اخن 
وهذا ما نشاهده في الظواهر الكونية بوضوح. فنرى أن الغاية من اللبن في ثدي 
الآم ارتضاع الولد. وأنَ الحيوان ينتفع بالنبات. والإنسان ينتفع بالجميع وكم له 
من نظير. 


آ#أ لل م 


.١‏ شرح المقاصد. ج4. ص ٠7‏ 7 منشورات الشريف الرضى. 
". المواقف. ص 777. 
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غابية الفعل وغاية الفاعل 

ومنشأ الاشتباه هو الخلط بين غاية الفعل وغاية الفاعلء فالمنفى عنه تعالى 
هو الثاني» فليست فاعليته لداع زائد على ذاته» والثابت له هو الأزل» قلبين قعله 
غالبا عن العارة والغرض» وهذا ما يقتضيه الجمع بين أصلين عقلتِين وشرعيّين 
هما: غناؤه سبحانه عن جميع ما سواه» وتنزهه عن العبث قال سبحانه: 
27 نَحَسُِم أنّما حَلَفْناكُمْ عَبنا» . الآية. 


مذهب التبعيض في الغاية 

إن المحقّق التفتازاني اختار قولاً وسطأً بين العدلية والأشاعرة وهو تعليل 
بعض أفعاله بالغاية دون الجميع؛ حيث قال: «والحقٌ أن تعليل بعض الأفعال لا 
سيّ| شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود. والكفارات. وتحريم 
المسكرات وما أشبه ذلك» والنصوص أيضاً شاهدة بذلك كقوله تعالى: لإوَما 
خَلَفَْتُ الجن وَ الانْسَ إآِيَْشْدُونِ4 " و«من أجل ذلِكَ كتبنا عَلئ بتني 
إسْرائيل» ”" الآية. #فَلَمًا قضئ رد مِنْها وَطراًرَرَجْناكَها لِكَّي لايَكُونَ عَلَى 
المَؤْمِنِينَ حَرَحٌ 4 7" الآية. وأمًا تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض 
فمحل بحث». )0 

يلاحظ عليه: أنّ مسألة الغرض والغاية ليست من التعبّديّات» حتى نقتصر 
بمورد النص ودليل النقل بل هي حكم عقليء وملاكه لزوم العبث واللغوية على 
القول بنفي الغاية عن أفعاله تعالى؛ وهذا يعمٌ التكوين والتشريعء سواء علمنا 
١.الذاريات/605.‏ 
".المائدة/ 77. 
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استحالة التكليف بما لا يطاق ١4‏ 

ثم إن الإمام الرازي أخذ على الحكاء في البحث عن كيفية دخول الشرور 
في القضاء الإلمي؛ بأنبّم لما لم يقولوا بالحسن والقبح في الأفعال» ونفوا في أفعال 
الواجب تعالى الغرض فإذن خوضهم في هذه المسألة من قبيل الفضول. 

وأجاب عنه صدر المتأهين بأتهم مانفوا الغاية والغرض عن شيء من 
أفعاله مطلقاً بل إِنَّ) نفوا في فعله المطلق وني فعله الأول غرضاً زائداً على ذاته 
تعالى» وأمّا ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيّدة فأثبتوا لكل منها غاية 
مخصوصة. كيف؟ وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها» )١(‏ 


". استحالة التكليف بما لا يطاق 


مذهب العدلية استحالة التكليف بالا يطاق لأنه ينافي العدل والحكمة. 
أمَا الأول فلأنّ المكلف عاجز عن امتثال التكليف وتكليف العاجز ومؤاخذته 
عليه يناني العدل في التشريع, وأمّا الثاني فلأنَ الغرض من التكاليف يمتنع 
حصوله عن العاجز فيصبح التكليف سفهاً وعبثاء قال العلامة الحلّ: «إنَّ الله 
تعالى يستحيل عليه من حيث الحكمة أن يكلف العبد مالا قدرة له ولا طاقة له 
به» وأن يطلب منه فعل ما يعجز عنه ويمتنع منه. فلا يجوز له أن يكلّف الزمن 
الطيران إلى السماء» ولا الجمع بين الضدين» - - إلى أن قال: ‏ وقال الله تعالى: ##وَّما 
رَبك بظلام عبد . ولا يَظلِمُ رَبك أحداً» . «والظلم هو إضرار غير 
المستحق. وأيّ إضرار أعظم من هذاء مع أنه غير مستحق». كد 

رما يقال: "إن في أفعاله تعالى حكيا ومصالح لا تحصى؛ ولا ينحصر 


.88 الأسفار الأربعة» جلاء ص‎ .١ 
٠٠١ 49 نبج الحق وكشف الصدق. ص‎ ." 


١6‏ القواعد الكلامية 
الغرض من التكليف في تحقّقه حتى يكون تكليف العاجز سفهاً». 

ويرده أنْ موضيع المسألة هو التكليف الجدّي الذي يعني به امتشال 
التكليف ووقوع المكلف به.و مذهب الأشاعرة جواز تكليف مالا يطاق. وبنوا 
ذلك على إتكار التحسين والتقبيح العقليين قال القاضى الانيجي: «تكليف مالا 
يطاق جائز عندناء لما قدمنا آنفاً من أنّه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء؛ إذ 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه».7) 

وقال التفتازاني: «جعل أصحابنا جواز تكليف مالا يطاق وعدم تعليل 
أفعال الله تعالى بالأغراض من فروع مسألة الحسن والقبح وبطلان القول بأنه 
يقبح منه شيء ويجب عليه فعل أو ترك»9.6) 

وقد ذكر المتأخرون منهم لما لا يطاق مراتب ثلاث: 

أدناها: التكليف با يمتنع لعلم الله تعالى بعدم وقوعه. أو لإرادته ذلك أو 
إخباره بذلكء والتكليف بها جائز بل واقع» وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه 
مكلفا. 

وأقصاها: التكليف بالمحالات الذاتية» كالجمع بين الضدّين؛ وقلب 
الحقائقء وفي جواز التكليف به تردّد بناء على أنه يستدعي تصوّر المكلف به 
واقعاًء والممتنع هل يتصوّر واقعاً؟ فيه تردد. 

والمرتبة الوسطى: ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلّقاً لقدرة العبد أصلاً 
كخلق الجسمء أو عادة كالصعود إلى السماء» وهذا هو الذي وقع النزاع في جواز 
التكليف به بمعنى طلب تحقيق الفعل والإتيان به» واستحقاق العقاب على تركه. 
لا إلى قصد التعجين وإظهار عدم الاقتدار على الفعل | في التحدي بمعارضة 
؟. شرح المقاصد. ج4؛. ص 711. 
*”. المواقف. ص 7١‏ شرح المقاصدء ص 794/8. 


استحالة التكليف بما لا يطاق ١1١‏ 


القرآن, فإِنْه لا خفاء في وجوب كونه مما لا يطاق ثم الجمهور منهم على أن النزاع 
إنا هو في الجواز وأمّا الوقوع فمنفي بحكم الاستقراء وبشهادة مثل قوله تعالى: 
طلا يكلف الل نفْساً إلأوسعها» . 

قال التفتازاني: وبم| ذكرنا يظهر أن كثيراً من التمسّكات المذكورة في كلام 
الفريقين لم ترد على المتنازع أمَا للم| نعين فمثل قوله تعالى: الا يُكَلَّفُ الله نَفْساً 
إِلاوْسْعَها» فإنه إنما ينفي الوقوع لا الجوان وأمّا للمجوّزين فوجوه: 

منها: مثل قوله تعالى: «أُْوني بأَسْماءِ هؤلاء * "". وقوله تعالى: اإفَأنُوا 
بِسُورَة مِنْ مثله 4 ”" وذلك لأنْه تكليف تعجين لا تكليف تحقيق. 

ومنها: أن فعل العبد بخلق الله تعالى وقدرته» فلا يكون بقدرة العبد وهي 
معنى مالا يطاقء وذلك لأَنّ معنى مالا يطاق أن لا يكون متعلقاً بقدرة العبد» وما 
وقع التكليف به متعلّق بقدرته» وإن كان واقعاً بقدرة الله تعالى. 

ومنها: أن التكليف قبل الفعل والقدرة معه. فلا يكون التكليف إل بغير 
المقدوره وذلك لأن القدرة المعتبرة في التكليف هي سلامة الأسباب والآلات لا 
الاستطاعة التي لا تكون إلامع الفعل؛ ولو صم هذان الوجهان لكان جميع 
التكاليف تكليف مالا يطاق» وليس كذلك. 

ومنها: أن من علم الله تعالى منه أنّه لا يؤمن» بل يموت على الكفر مكلّف 
بالإيهان وفاقأء مع استحالته منه. لأنّه لو آمن لزم انقلاب علم الله تعالى جهادٌ 
وقد عرفت أنْ هذا ليس من المتنازع» فلا يكون الدليل على هذا التقرير وارداً على 
محل التزاع. 

وأما على تقرير كثير من المحمّقين فيدل على أن التكليف بالممتنع لذاته 
كجمع النقيضين جائز على واقع. قال إمام الحرمين في الإرشاد: فإن قيل: ما 
قرام 00000000 
". البقرة/ 77 . 


1 العواهد الكلافية 
جوّزتموه عقلاً من تكليف المحال هل اتّفق وقوعه شرعاً؟ قلنا: قال شيخنا ذلك 
واقع شرعاًء فإنَ الرت تعالى أمر أبا جهل بأن يصدقه ويؤمن به في جميع ما يخبر 
عنه. وتما أخبر عنه أنه لا يؤمن» فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه. وذلك جمع 

وكذا ذكر الإمام الرازي في المطالب العالية» وقال أيضا: إِنْ الأمر بتحصيل 
الإيهان مع حصول العلم بعدم الإيهان أمر يجمع الوجود والعدم. لأنْ وجود الإيمان 
يستحيل أن يحصل مع العلم بعدم الإيهان ضرورة أن العلم يقتضي المطابقة. 
وذلك بحصول عدم الويمان. 

وقد يتمسّك بمثل قوله تعالى حكاية: رَيَنا و لا تُحَمّلْنا ما لا طاقَة لنا يه 
(البقرة/ 387) ودلالتها إِمّا على الجواز فظاهر و إمّا على الوقوع فلأتّه إنَّ) يستفاد 
في العادة عم| وقع في الجملة لا عما أمكن ولم يقع أصلا. 

والجوات: أن المراد به العوارض التى لا طاقة مها لا التكاليف 7) 

أقول: إِنْ علم الله تعالى الأزلي أفعان العباد وإرادته الأزلية لا ينافيان 
اختيارهم وسيوافيك بيانه عند البحث عن مسألة الاختيان وأمًا تكليف أبي جهل 
وأبي لهب وغيرهم ممن أخبر الله تعاللى أو أخبر النبيّ يعن عدم إيا نهم» فنقول: لم 
يكن عدم الإيهان من متعلّقات إيم| نهم بأن كلفوا بالإيمان بعدم إيم| نهم بل كانوا 
مكلفين بأن يؤمنوا بالتوحيد والرسالة» لكنهم استكبروا وامتنعوا عن ذلك؛ فأخبر 
الله سبحانه أو أخبر النبي ييه بأنَ أمثال هؤلاء لا يؤمنوا وأتهم من أصحاب النار 
والإخبار عن فعل شخص أو تركه. كالعلم به لا يؤدي إلى احبر كما سيأتي بيانه. 
وإلى هذا أشار المحمّق الطوسبي في الإجابة عن إشكال الرازي بقوله: 

«إنّ تكليف أبي لهب إِنّْا كان من حيث كونه مختاراًء والإخبار عنه أنه لا 
يؤمن من حيث العلم والعلم لا ينافي الاختيار».'") 


.١‏ شرح المقاصد. ص 949؟1-١١7.‏ ؟. تلخيص المحصّل. ص 775 دار الأضواء. 
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". حسن التكليف ووجوبه 


التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقّةء هذا في اللّغة وأمّا في الاصطلاح 
ا ا 

مشقة”'» فبقيد الابتداء خرج مثل بعث الوالد ولده على الصلاة. 

ومتعلّقه إِمّا اعتقاد وإمّا عملء والاعتقاد قد يكون عقلياً محضاً نحو 
الاعتقاد بوجود الله تعالى وكونه قادراً عالماً حكيما مما يتوقف السمع عليهاء وقد 
يكون. نيا نو التكاللت التبدية “اللكفاة يوا ل القن والميزان اضر 1 
قور اللتقلقة بالبرزخ والمعاد, وأمّا العمل فقد يكون عقلياً كرد الوديعة وشكر 
المنعم وبر الوالدين وترك الظلم والكذبء وقد يكون سمعياء كالصلاة والزكاة 
وغيرما من الفروع العملية. 

والمشهور قسّموا التكليف الاعتقادي بالعلم والظن ومثلوا له بظن القبلة: 
ونحوه. والحقّ كما نبّه عليه المحقّق الشعراني في شرحه على تجريد الاعتقاد- 
أن الظن ليس مطلوباً إلاللعمل فلا يكون من قسم التكاليف الاعتقادية التي 
يكون المطلوب فيها هو الاعتقاد. 

ولا خلاف في حسنه لأنه فعله تعالى ولا يفعل إلا ما هو حسن. وأمّا وجه 
حسنه فعند العدلية هو تعريض المكلفين للثواب. وهو منفعة عظيمة خالصة 
دائمة واصلة مع التعظيم والمدح؛ ولا شك أن التعظيم إِنَّا يحسن للمستحق له 
ومن هنا يستقبح تعظيم الجاهل مشل تعظيم العام وإنّا يستحقٌ التعظيم 
بالأفعال الحسنة وهي الطاعات, وهي متفرّعة على التكليف. 


.١‏ نوقض بمثل نكاح الحليلة وأكل لحم ال هدي والأضحية ممايشتهيه طبع الإنسان وأيضاً بالا مشقة 
فيه كتسبيحة واحدة. فالأولى أن يقال: هو بعث واجب الطاعة ابتداءً على ما شأنه المشقّة جنساً 
من حيث هو مشقة كذلك. إرشاد الطالبين للفاضل المقداد. ص 7177, مكتبة المرعشى» قم 
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قال السيد المرتضى: «الوجه في حسن التكليف أنه تعريض لنزلة عالية لا 
تال إلابه والتعريض للشيء في حكمه. ومعنى ذلك أن أحدنا إذا حسن منه 
التوصل إلى بعض الأمور حسن من غيره أن يعرضه له. 

والتعريض هو تصيير المعرض بحيث يتمكن من الوصول إلى ما عرض له 
وإِنَّا قلنا: منزلة الشواب لا تنال إلا بالأفعال التى تناولها التكليف لأنّ الابتداء 
بالثواب والاستحقاق قبيح لمقارنة التعظيم ل 50 التعظيم المبتدأ معلوم. وليس 
يستحق الثواب إلا هذه الأفعال التي تعلق به التكليف فثبت ما قصدناه. 

وإنما قلنا في التكليف انه تعريض للثوابء لأنه لولم يكن كذلك لما كان 
حسناء لأنه إن خلا من غرض كان عبشاًء وإن كان لغرض فيه المضرة كان قبيحاء 
فلابدٌ من أن يكون تعريضاً للنفع. ولا يجوز أن يريد به نفعاً لا يستحقٌّ به ولا 
يوصل به إليه» فيجب أن يكون الغرض وصوله إلى الثواب المستحق بهذه 
الأفعال 7 

و استشكل بأنْ التفضل بالثواب ليس بقبيح» ىم تفضل بالا يحصى من 
النعم في الدنياء وإن سلّم قبحه؛ فيمكن التعريض له بدون هذه المشاق إذ ليس 
الثواب على قدر المشقّة وعوضاء ألا ترى أن في التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب 
ما ليس في كثير من العبادات الشاقة؟ وكذا الكلمة المتضمّنة لانجاء نبي أو تمهيد 
قاعدة خير أو دفع شرّ عام, ثم إنه معارض با فيه من تعريض الكافر والفاسق 
للعذاب».7') 

يلاحظ عليه: أن الثواب وإن كان تفضّلاً منه سبحانه وليس لأحد حقٌ عليه 
تعالى بالأصالة: إلآأنَ الكلام في أنَ هذا التفضل ملازم للتعظيم فلا يستحسن 
إلأللمستحق له وقياسه بالنعم في الدنيا غير صحيح لأنَْ نعم الدنيا يكون 
.١‏ الذخيرة. ص »٠١١ ١١8‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 
". المواقف في علم الكلام؛ ص 375 737. 


حسن التكليف ووجوبه ١‏ 


المحسن والمسىء» والصالح والطالح فيها سواء» بخلاف نعم الآخرة المختصة 
بالمحسنين والصلحاءء وقد ورد أن أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. 

وكلمة الشينافة أن كرون التلفظ يا مسسفا للخ إذا قال اخاضنا 
وإخلاصه الورع عن المعاصي كما صرح به في الروايات؛ وأيضاً ورد أن الأعمال 
بالنيات. وأنّ نيّة المؤمن خير من عمله. وذلك لما في إخلاص النيّة لوجه الله تعالى 
من المشقة والكلفة. 

وضرر الكافر والفاسق إِنّْما نشأ من سوء اختيارهماء وليس التكليف بنفسه 
منشأ للضرر وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك. قال سديد الدين الحمصي: «وجه 
الحسن واحد في التكليفين (يريد تكليف المؤمن والكافر) وهو التعريض للثواب 
الذي لا طريق للوصول إليه إلآ التكليف وقد فعل تعالى بالكافر كل ما فعله 
بالمؤمن ما يرجع إلى إزاحة العلة في التكليف من الإقدار والتمكين وإعطاء الآلة 
والفعل ونصب الأدلة» ولا فرق بينهم| إلا من حيث يعلم تعالى أن المؤمن يحسن 
الاختيار لنفسه فيصل إلى ما عرض له. ويعلم أن الكافر يسيء الاختيار لنفسه فلا 
يصل إلى ما هو معرض له بجنايته وسوء اختياره» وسنبيّن أن ما ذكرناه لا يؤثر في 
حسن تكليف الكافر(7) 

هذا كله في وجه حسن التكليف وأمّا الوجه في وجوبه فهو أن من أكمل الله 
تعالى شروط التكليف فيه بأن أعطاه العقل والقدرة وخلق فيه الشهرة إلى 
القبائح» فلا يخلو من أن يكون له تعالى في إعطائه هذه الأمور غرض أو لاه والثاني 
يستلزم العبث وقد تقدم بطلانه» وإذا كان له غرض فلا يخلو من أن يكون إغراء 
من أعطاه هذه الأمور على القبيح والإخلال بالطاعات. وهذا أيضاً قبيح مستحيل 
على الله سبحانه. أو كان غرضه بعثه على الإقدام على الطاعات والإحجام عن 
المعاصي مع ما يلحقه من المشقة في الإقدام والإحجام ليستحقٌ به الثواب» وهذا 


١.المنقذ‏ من التقليد. ج١.‏ ص ”17 7. 
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هو التكليف. وإلى هذا أشار المحمق الطوسى بقوله: «و (التكليف) واجب لزجره 
عن القبائح».'") 


وقد يقال: إِنْ التكليف متى صم وحسن وجب. فلا واسطة بين حالتى 
الوجوب والقبح» لأنْ المكلت إذا تكاملت شروط: التكليف فيه وى تكليفه 
ومع انتماء بعضها يكون التكليف قبيها 5 


؟ . حسن البعثة ووجوبها 


م يقدح ني حسن البعثة من يعتقد بالصانع تعالى من أصحاب المقالات 
والفرق إلا المراهمة» وهم قوم من الهند يثبتوا تون الصانع ويقرّون بالتوحيد وطرف من 
العدل لكنهم ينكرون النبوّات والشرائع 000 شبهات أخبب عتهاق كنت 
الكلام» ولاايسع المقام البحث عنها. 

والقول بحسن البعثة لا ينفك عن الاعتقاد بوجوبها ىا تقدم في الملازمة بين 

حسن التكليف ووجوبه» وقد ذكروا في حسن البعثة ووجوبها وجوهاً عمدتها 
تعليم الناس جهات المصالح والمفاسد في أفعالهم. وإرشادهم إلى طريق السعادة 
00 وإقامة القسط بين الناسء قال سبحانه: لهُوَ الذي بَعتَ نِي الأمَيّينَ 
شولا مِنْهُمْ يَدْلُوا عَلَيِْمْ آياته وَ يُركبهمْ وَ يُعَلَّمُهُمْ الكتاب وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كانوا مِنْ 
يل لَنِى شلال ثبين 4 (الجمعة/ ٠06‏ 

وقال سبحانه: «لَقَد أَرسَلْنا يُسُلَنا بيات و أَنْرَْنا مَحَهُمُ الكتات و الْمِيزانَ 
ِيَقومَ اناس بالقشط» (الحديد/ 208 . 

وقد استدل الإمام الصادق غِدَيِ على وجوب البعثة على ضوء حكمته تعالى, 
.١‏ راجع كشف المراد. المقصد الثالثء الفصل الثالث. المسألة الحادية عشرء والمنقذ من التقليد. 

ج١٠‏ ص 2507 وقواعد المرام» مكتبة المرعشىء ص ١١5‏ وإرشاد الطالبين» ص 707. 
”. الذخيرة للسيد المرتضى. ص .١١١‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 


حسن البعثة ووجوبها / ١‏ 
في) أجاب به سؤال الزنديق: من أين أثبت أنبياء ورسلا ؟ فقال 8ته: «انَا لا أثبتنا 
أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنًا وعن جميع ما خلق, وكان ذلك الصانع حكيرا (و) 
م يجرأن يشاهده خلقه ولا يلامسهم ولا لامسوه ولا يباشرهم ولا يباشروه. ولا 
يحاجّهم ولا يحاجوه. فثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلونهم على مصالحهم 
ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم, فثبت الآمرون وا لناهون عن الحكيم 
العليم في خلقه...207.2 

وقال الحمصى: «أمّا الغرض الذي يتصوّر ثبوته في البعثة» فالغالب الظاهر 
فيه هو تعريف المكلفين مصالحهم ومفاسدهم, وذلك لأنْه لا يمنع أن يعلم الله 
تعالى أن في أفعال المكلفين ما إذا فعلوه» دعاهم إلى الطاعة وصاروا حريصين 
عليهاء فيجب عليه تعالى أن يعرّفهم ذلكء كما أن الوالد إذا علم أن ولده متى 
فعل فعلاً دعاه إلى التعلّم والتأدّب» ومتى فعل فعلاً آخر دعاه إلى التخلّف وترك 
التأذب. فإنه يجب عليه أن يعرّفه ذلك ويأمر بأحدهما وينهاه عن الآحن كذلك 
يجب في حكمة القديم تعالى أن يعرّف المكلفين مصالحهم ومفاسدهم. وإِنَّما 
يمكن تعريفهم ذلك على ألسن الأنبياء شيل فهذا أكبر الأغراض المتصوّرة في 
البعثة 9) 

ولهم في بيان حسن البعثة وجوه أخر يجمعها كلام المحقّق الطوسي في 
التجريد. حيث قال: «البعثة حسئلة لاشتاها عل فوائد: كمعاضلة العمل قينا 
يدل عليه واستفادة الحكم فيم| لا يدل» وإزالة الخوف. واستفادة الحسن والقبح. 


والمنافع والمضانٌ وحفظ النوع الإنساني» وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم 


.7 54 التوحيد للصدوق. باب الرد على الزنادقة» الحديث الأوّل. ص‎ .١ 
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والثواب» فيحصل اللطف مكلت 00 

وقال العلامة الحلي: «والحكمة تدعو إلى نصبه (أي النبن) بل هى واجبة» 
لأنْ الإجتماع مظنة التنازع» وإنما يزول مفسدته بشريعة مستفادة من الله تعالى» دون 
غيره. لعدم الأولويّة. وتلك الشريعة لابدٌ لها من رسول متميّز عن بني نوعه 


بالمعجزة الظاهرة على يده»).(") 


. لزوم عصمة الأنبياء 

عصمة الأنبياء غيل عن الكذب في إبلاغ الرسالة مما اتَفقت عليها كلمة 
الفرق وا لمذاهبء كاتفاق كلمتهم في عصمتهم من الكفر, وأمًا سائر الذنوب فقد 
اختلفوا فيها من حيث العمد والسهوء ومن حيث الكبيرة والصغيرة» وقبل البعثة 
وبعدها على أقوال لسنا هنا بصدد البحث عنهاء والذي نتوخاه هنا هو أن العدلية 
فرّعوا وجوب عصمة الأنبياء على قاعدة الحكمة وأنْهم لو لم يكونوا معصومين 
لاختل الغرض من بعثتهم أعني إبلاغ رسالات الله تعالى إلى الناس وهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم؛ قال المحقّق الطوسي: «و يجب في النبيَ العصمة ليحصل 
الوثوق فيحصل الغرض»."" 

وقال المحقق البحراني: «إِنْ غرض الحكيم من البعثة هداية الخلق إلى 
مصالحهم وحثهم بالبشارة والنذارة وإقامة الحجّة عليهم بذلك لقوله تعالى: 
ليسلا مُبَشّرِبنَ وَ مُنْذِرِينَ لقلا يَكُونَ ِلناس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ» 
(النساء/ »)١176‏ فلو لم يجب في حكمته عصمة النبيّ لناقض غرضه من بعثه 
وإرساله؛ لكن اللازم باطل فالملزوم مثله. فعصمة النبيّ واجبة في الحكمة».'*) 


.77١ كشف الراد. المقصد الرابع» ص‎ .١ 
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وجوب الانتصاف ل و ع بط قن مقاط متسجج ااجطو و اف 1 تمك و لاسو م د 4 ا ١‏ 


5”. وجوب اللطف 


انفقّت العدلية على وجوب اللطف عل الله سبحانه بمقتضى حكمته 
تعالى» واللطف فعل من الله سبحانه من شأنه أن يقرّب المكلّف إلى الطاعة 
ويبعده عن المعصية ولا يصل إلى حدّ الإلجاء» وإذ يكون متفرّعاً على التكليف 
فليس له دور في أصل التكليف. فلا تكون القدرة من اللطف. 

واستدلوا عليه بأنَ تركه ينافي الغرض من التكليف لأنه سبحانه يعلم بأنَ 
المكلّف لا يقوم بالتكليف ولا يكون أقرب إلى الطاعة إلا بفعل اللطف. فلو ل 
يفعله لكان ناقضاً لغرض التكليف وهو مستحيل على الله سبحانه؛ وإليه أشار 
المحقق الطوسي بقوله: «و اللطف واجب ليحصل الغرض».7) 

وبا أن اللطف من القواعد الكلامية التى تدور عليها عدّة من المسائل 
الافتقادية تشع ليحت غننه فضا مشريسا وتتجعله قاعدة مستقلة إن شاء الله 
تعالى» فلنكتف هنا بهذا القدر من البحث. 


/. وجوب الإنتصاف 


الانتتصاف هو الانتقام على سبيل النصفة. يقال: انتصف منه أخذ حقّه 
منه كاملا حتى صار وإياه على النصف. وانتقم منه لطلب العدل»”'" والمقصود 
منه في اصطلاح المتكلمين هو انتقامه تعالى من الظالمين لتعديهم على المظلومين. 
إذ هو تعالى مكن الظالم ومهله في الدنيا قضاءً لسنة الابتلاء والاختيار التي 
تقتضيها حكمته» فضاع حقٌ المظلوم؛ فيجب عليه استيفاؤه قضاءً لعدله. وإليك 
.١‏ كشف الراد. المقصد الثالث. الفصل الثالث. المسألة .١7‏ 
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فيها يلي ناذج من عبارات المتكلّمين في هذا المجال: 

قال أبو إسحاق النوبختي: «هو تعالى بالتمكين ضامن للانتصاف». 
كدفعي سيفاً إلى شخص ليقتل به كافراء فيقتل به مؤمناً».(© 

فال لنب رذ نين اسان ببالتمكين كما مسج للاكضاف 
فيه| يقع منها على سبيل الظلم».!"" 

وقال العلامة الحلي: «إذا مكن الله تعالى الظالم حتى فعله مع قدرته على 
منعه بالجبر فلابدٌ من عوض ولا يجب عليه تعالى» نعم انه يجب عليه الانتتصاف 
لتمكينه وقدرته على المنع بالقهر فانه لولا ذلك لما حسن منه التمكين»."" 

وقال الفاضل المقداد: «العوض إما مستحق عليه تعالى» فيجب عليه 
إيصاله إلى مستحقه وإلآ لكان ظا ماء تعالى الله عنه» والعلم بذلك ضروري. و إِما 
مستحقٌ على العبد» فيجب عليه تعالى الاتتصاف للمظلوم من الظالم» لأنه لما 
مكنه من الظلم بإعطاء القدرة ولم يمنعه بالجين وجب عليه الانتصاف».47) 

وقال المحقّق البحراني: «أما الأعواض في أفعالنا فلأنَ السلطان إذا لم 
ينتصف للمظلوم من الظالم ذمه العّلاء وعدّوه جائرا وذلك على الله نحال» فوجب 
في حكمته الانتصاف وأخذ العوض»).*) 

وتدلّ على الانتصاف طائفة من الآيات والروايات» فمن الآيات» قوله 
تعالى: «إنا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُقِمُونَ4 (السجدة/ )5١‏ وقوله تعالى: ليَومَ بطش 
الْمَطْسَةَ الكبرى إِنَا مُنْتَقَمُونَ» (الدخان/ 15). 
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و من الروايات ما رواه الرضى عن الإمام عل ثلا حيث قال: «و لئن أمهل 
الله الظالح فلن يَفَوتَ ادي وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه. وبموضع الشجا 
بم ل 

ومن هنا جمع المحم الطوسي في كلامه بين الدليل العمل والنقلٍ وقال: 
«والانتصاف عليه تعالى واجب عقلاٌ وسمعاً».9) 


متى يصح تمكين الظالم؟ 


اختلفوا في أن تمكين الظالم من الله تعالى هل يصع مطلقاء أو يشترط أن 
يكون له حقوق على غيره يساوي ما ضيّعه من حقوق المظلوم لتؤخذ وتعطى 
للمظلوم للانتصاف, أو يصمّ ذلك فيا إذا علم الله تعالى أنه يصير صاحب حقٍّ 
في المستقبل» وإن لم يكن له حقٌ على غيره حين قيامه بالظلم؟ 

فذهب القدماء من المتكلمين ومنهم أبو القاسم البلخي «المتوق/ 8117 
ه.ق) إلى الأول» قال البلخي: « يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا يكون 
له من العوض عنده تعالى أو عند أحد من خلقه في الحال ما يقابل ظلمه. بل يجوز 
أن يرد الظالم القيامة ولا يستحقٌ من العوض ما يقابل ظلمه وإذا كان كذلك فإنّه 
تعالى يتفضل عليه بأن يقضي عنه عوض مظلومه ويمنّ بذلك عليه وينتتصف 
لظلومه منه». 

وخالفه أبو هاشم الجبائي (المتوى١‏ 7اه.ق) وقال: لا يجوز أن يرد الظالم 
القيامة من دون أن يستحقٌ من العوض ما يقابل ظلمه. وردّ على أبي القاسم بأنَّ 
انتصاف المظلوم من ظلمه واجب, والتفضل ليس بواجب. ولا يجوز ارتباط 
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الواجب وتعلقه با ليس بواجبء لكن جوّز أن يمكن الله تعالى الظالم من الظلم 
وإن لم يستحق في الحال من العوض ما يقابل ظلمه بعد أن يكون المعلوم من حاله 
أنه لا يخرج من الدنيا إلاو قد استحقٌ ما يقابل ظلمه من العوض.”) 

ووافقه السيد المرتضى فيم| أشكل على البلخي لكن خالفه فيهم| اختاره هو 
وقال: «والصحيح خلاف ما ذهب إليه أبو هاشم, والأولى أن يقال: إنه تعالى لا 
يمكن ظالماً من ظلمه إلآو هو في الحال يستحقٌّ من الأعواض ما يكاف ما 
يستحقٌ عليه بذلك الظلم».7" 

وهذا هو مختار أبو إسحاق النوبختي والمحقق الطوسىء قال النوبختي: 
«ولا يجوز أن يمكن أحداً من الظلم إلا وله من الأعواض رك لس 
كان تعليقاً للواجب بالتفضل وهو غير جائزة." 

وقال الطوسي: للا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال 
يوازي ظلمه».”*) 

لكنّ الأصح هو القول الأوّل وهو الذي تساعده ملاحظة حال الظالمين إذ 
الأكثر منهم تمن ليس له حقٌ عند الله بالطاعة أو على غيره من الناس حتى يوافي 
الانتتصاف منه خصوصاً في الكفار والمشركين» وهذا ما اختاره من قدماء الإمامية 
أبو الصلاح الحلبي (المتوق41/8ه.ق) حيث قال: «والصحيح حسن تمكين من 
علم أنه يستحقٌّ من الأعواض بمقدار ما يستحقٌّ عليه في المستقبل؛ أو يتكفل 
القديم سبحانه عنه العوض. لأنَ الانتصاف للمظلوم وإيصاله إلى ما يستحقه من 
الأعواض ممكن مع كل واحد من الأمرين» كإمكانه مع ثبوت العوض في حال 
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وجوب العوض ١‏ 


ا )00 


الظلمء ولا مانع من قبح ولا غيره 
وقد ارتضى به سديد الدين الحمصي ("'" واستشهد عليه بفقرة من دعاء 
«اللّهمَّ اردد على جميع خلقك حقوقهم التي قبل صغيرها وكبيرها في يسر 
منك وعافية. ومالم تبلغه قوت» ولم تسعهذات يدي. ولم يقو عليه بدني» فده عني 
يا أرحم الراحمين».9" 


6. وجوب العوض في الألام الابتدانية 
أقسام المنافع 


اعلم أن المنافع التي عرض الله تعالى الأحياء لها ثلاث: تفضل. وعوض 
وثوابء أماالمنفعة على سبيل التفضل فهي الواقعة ابتداءً من غير سبب 
استحقاق, ولفاعلها أن يفعلها وأن لا يفعلها وأما منفعة العوض فهى المستحقة 
من قي مقنارئة تمظيم وتتجيت ماء :وأا منفجة العواب فون المستخفة عل :ويه 
التعظيم والتبجيل. 

قال السيد المرتضى - بعد ذكر الأقسام الثلاثة -: «ولابدٌ في كل محدث أن 
يكون معرضاً لإحدى هذه المنافع أو لجميعهاء وإِنَّا أوجبنا ذلك من جهة حكمة 
القديم تعالى» لا من جهة أنه يستحيل في نفسه» 9©) 
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,>2 القواعد الكلامية 


الأقوال في حسن الاآلام وقبحها 


وقد اختلف الناس في حسن الآلام وقبحها فذهبت الثنوية إلى قبح جميعها 
والمجبّرة إلى حسن جميعهاء والبكريّة وأصحاب التناسخ قالوا: إِنْ الألم لا يحسن 
إلا إذا كان مستحقاً فالبكرية أنكروا ما هو بديبي من تألم الألطاف وغيرهم تمن 
ليس عليهم تكليف بالأمراض النازلة بهم من قبل الله تعالى» والتناسخية قالوا: 
إن كل من يؤلمه تعالى بالأمراض وغيرهاء من الأطفال وغيرهم إنما بلست أت 
عصوا الله قبل هذا في زمان تكليفهم لما كانوا في هياكل آخر. 

وذهبت العدلية إلى أنْ الألم قد يقبح ولا يصدر عن الله سبحانه وقد يحسن 
فيصدر عنا وعنه تعالى» ووجه حسنه امور: 

أ. أن كون مسيكعةا . 

ب. أن يكون فيه نفع يوفى عليه. 

ج. أن يكون فيه دفع ضرر أعظم منه. 

د. أن يكون على مجرى العادة. 

ه. أن يكون على سبيل الدفع عن النفس. 

وإلى تلك الجهات أشار المحقّق الطوسي بقوله: #بعض الأم قبيح يصدر 
وتاساضة: ورعشنة علي رارمتسال ومناء وميه إنا لاستحقياقهة أو 
لاشتماله على النفع ودفع الضرر الزائدين أو لكونه عادياً» أو على وجه الدفع».0" 

فإذا اختصّ الألم بوجه من هذه الوجوه حسن ولم يكن ظلءمأء وإذا تعرّى عن 
جميعها كان ظلما وكا يقبح الألم لكونه ظلماً فقد يقبح لكونه عبثاء أو مفسدة, قال 
السيد المرتضى: يحسن (الألم) متى خلا من كونه ظلماً وعبشاً ومفسدة, لأنّه لا 
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يقبح إلا من أحد هذه الوجوه» وإذا عرى من كل واحد من هذه الوجوه وجب 
حسنه. وحدّ الظلم هو الضرر الذي لا نفع فيه يوفى عليه ولا دفع ضرر هوأعظم 
منه وليس بمستحق» وحدّ العبث مالا غرض فيه؛ وإنما يكون الألم عبثا إذا فعل 
لنفع يمكن الوصول إليه من دون ذلك الألم ولم يكن له غرض زائد».”) 

وقال أبو إسحاق النوبختي: «و يقبح الألم في الشاهد لأنه عبث وهو أن 
يفعل لغرض ممكن الوصول من دونه ولا ظلم وهو مالا نفع فيه ولا يستحق ولا 
يشارك الاستحقاق» ويدخل في النفع دفع الضرر ولأنه مفسدة. ويحسن عند 
عرائه من هذه الوجوه. والظن في النفع قائم مقام العلم».7) 


الألام الابتدانية والاستحقاقية 


والآلام التي هي من فعل الله سبحانه على قسمين: استحقاقية كالعقوبات 
الواردة على من أخطأ وعصى من المكلفين» ولا كلام في حسنه وابتدائية وهي 
التي تصل إلى غيرهم تمن لا يكون مكلفاً أو مخطئاً وعاصياًء واختلفوا في وجه 
حسنهاء فقال أبو هاشم: لا يحسن إلا إذا كان فيه عوض موقٌ ليخرج عن كونه 
ظلما» ولطف للمؤلم أو لغيره ليخرج من كونه عبثاً. 

وقال أبو علي: يحسن بالعوض وإن لم يكن لطفاً. 

وقال بعضهم (وهو عبّاد بن سليان الصيمري كا ذكره الفاضل المقداد في 
إرشاد الطالبين» ص )588١‏ : إِنَ الألى يحسن إذا كان فيه لطف للمؤلم وإن لم يكن 


هَ : ضف 


لدعوص: 
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يي القواعد الكلامية 


نحرة مذهب أبى هاشم 


ومذهب أبي هاشم هو الصحيح الذي اختاره المحققون قال أبو إسحاق 
النوبختي: «والصانع تعالى لا يفعل الألم لدفع الضرر لقدرته على فعله ابتداءً 
لأنها فعله. ولا لأنه يعلم أنه إن لم يوم زيدا فعل ما يستحقٌ به العقاب. لقدرته 
على العفو وقدرة العاصي على الامتناع. وإنما يفعله للاعتبار ولابدٌ من عوض 
يخرجه عن كونه ظلماء ولا يفعله للعوض فقط لحسن الابتداء به إذ ليس كالثواب 
المقارن تعظيمآ وتبجيلاً لقبح الابتداء به».0) 

وقال السيد المرتضى: «والذي أطلقنا في صدر هذا الباب من أنه تعالى 
يفعل الآلام الذي هو العوض فيه ضرب من التجوّن والصحيح أنه نما يفعل 
الآلام في دار الدنيا في البالغين وغيرهم من الأطفال والبهائم لاعتباره وإن كان 
لابد من عوضء لأنّ الألم يخرج باعتبار من أن يكون عبثاء وبالعوض من أن يكون 
ظلماٌ وقد مضى في كلام أبي هاشم أنّه يفعل الألم للأمرين جميعاً. للعوض 
والاعتبار. 

والأولى ما ذكرناه» لأنه تعالى لابدّ من أن يقصد بفعل الواجب الوجه الذي 
له وجب دون غيره والألم إذا كان لطفاً في التكليف. فالتكليف يوجبه لأنه مصلحة 
فيه فينبغي أن يقصد في فعله هذا الوجه الذي له وجب دون غيره» وإنم) العوض 
من تابع» لأنّه إن يفعل لكي يخرج هذا الألم من أن يكون ظلمأ» و إلا فالغرض هو 
ما يرجع إلى التكليف من كونه مصلحة منه. 

وكان أبو علي يجيز أن يفعل الله تعالى الألم للعوض من دون اعتبان وقد بينا 
أن العوضء مما يحسن الابتداء بمثله لأنه تما لا يختص بصفة لا يجوز الابتداء 
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الأقوال في حسن الآلام وقبحها ١‏ 
بمثلهاء ى| نقوله في الثواب» فإذا حسن منه تعالى أن يتبدئ بمثل العوض لم يجز 
أن يؤلم له. لأنْ ذلك عبث.”" 

وقال المحقّق الطوسي: «ولابدّ في المشتمل على النفع من اللطف».”) 

وقال المحقق الببحراني: او وجه حسنه أمران: أحدهما: كونه مقائلاً بعوض 
يزيد عليه أضعافاً بحيث لو مثل العوض و«الألم للمؤم وخر بين الألم مع عوضه أو 
العافية لاختار الأوّلء الثاني أن يكون فيه مصلحة لا تحصل بدونه وهي اللطف إِما 
للمؤلم أو لغيره. 

أمّا الأوّل: فلأن الإيلام بدون العوض ظلم, وأمّا الثاني فلأنَ الإيلام مع 
العوض من دون غرض عبث. وهما محالان على الله تعالى.'") 


واستدل أبو علي على ما ذهب إليه من حسن الألم في مقابل العوض وعدم 
اشتراط اشتماله على اللطف بأن الألم إذا فعل للعوض فقد فعل لغرض لا سبيل 
إليه إلا بالألم وذلك لأنّه توضّل إلى نفع يستحق. فلو لم يفعل الأ لم يكن النفع 
مستحقاء والنفع المستحق له مزيّة في النفس ليست للمتفضل به. ألا ترى أنَّ لماثة 
دينار مستحقة في النفس (مزية ليست) لمائة متفضل ببا. 

وأجاب عنه أبو هاشم بأنْ النفع المستحق إِنّا يكون أوقع من المتفضّل به 
إذا كان من جهة من يؤنف تفضله. فأمًا من لا يؤنف من تفضله فلا مزيّة لم 
يستحق منه على ما يتفضل به (4) 
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مل القواعد الكلامية 


واستدل من أجاز إيلام المكلف لمصلحة من دون عوض. بأنّ الألى يحسن 
لنفع يقابله ويحسن لنفع يقابل ما يؤدي إليه الألم» ألا ترى أنه ى) يحمسن من 
الإنسان أن يتحمّل المشقة في البيع والشرى لربح مقابله كذلك. يحسن أن يتعب 
نفسه بالسفر, لأنه يؤدي إلى بيع متاع في بلد يربح عليه» وإن لم يكن الربح مقابلا 
للتعب في السفر, لأنه مقابل لبيع المتاع وإخراجه من ملكه. 

ورد: بأنْ الشواب يكون مستحقا بطريق التعظيم والتبجيل» وذلك لا 
يستحقٌّ إلا بها فعله المكلف من الطاعة. فكيف يجعل في مقابلة الألم الذي فعل به 
وليس من فعله. وما يستحقه المؤلم بالألم الذي فعل به يجري مجرى أرش الجناية 
وقيمة المتلف في خلوه من التعظيم والتبجيل. 

وعلى هذا فلو أتى المكلّف بالطاعة من دون ذلك الألم الذي فرضناه لطفاً له 
يستحقّ ذلك الثواب فيبقى الألم خالا مما يقابله من نفع أو دفع ضرر فيكون ظلما. 

وات بأنْ الألم الذي هو لطف له في الطاعة التي استحقٌ بها الثواب 
وإنلم يكن هو الثواب لكنه هو الذي أذّاه إلى ذلك. فلولاه لما اختار ما استحق به 
ذلك الثواب. فصار الثواب كأنه حصل بذلك الألم. كا أن الربح الحاصل في بيع 
المتاع في بلدء كأنه حاصل في تحمّله التعب بالسفر الذي أذّاه إلى ذلك ولم يعده 
أحد من العقلاء تحمّله التعب بالسفر خالياً من نفع وفائدة بسبب أن النفع 

وإن شئت قلت: إذا كان المكلف إنّما يطيع عند الألم ولولاه ل يطع. كان 
كأنّه الذي أخرج نفسه إلى الإيلام وكأنّه الذي آلم نفسه. ولا شك في أنّه إذا كان 
كذلك لا يستحقٌ عوضاً على الأل» ألا ترى أن من علم أن ولده لا يتعلم في بلده 
ولا يشتغل بطلب المعيشة فيه وانّه إذا سافر إلى بلد آخر ووجد مشقة السفر 


اشتغل بطلب العلم والمعيشة وانة نتفع بالوجهين. فإنه إذا حمله على السفر وألزمه 
ذلك لا يوجب عاقل عليه أن يعوضه على سفره. 07 


إشكالات وأجوبتها 


إن هاهنا إشكالات تتعلّق بالآلام الابتدائية والمناقشة على حسنها نذكرها 
مع الإجابة عنها: 


الاشكال الأول 

الإيلام للنفء إنما يحسن إذا اختار المؤلم ذلك. وأمًا إذا لم يختره فلا يحسن. 
والله تعالى يؤلم المكلفين وغيرهم من غير أن يختاروا ذلك. فكيف يحسن إيلامهم 
هذا؟ 

والجواب عنه بوجهين: 

الأول: إنما لا يحسن استعمال الأجير إلا بأن يختار ذلك ويظهر بلسانه 
اختياره له لأنَا لا نعلم رضاه لذلك واختياره له بقلبه. والله تعالى لا يؤلم أحداً غير 
مستحقٌ للالم إلا وقد علم أنّه لو أطلعه على مقدار العوض الذي ضمنه له في 
مقابل إيلامه وخيّره بين أن يؤلمه ويعطيه ذلك العوض وبين أن لا يؤلمه. فتفوته 
تلك المنافع» لاختار الألم ليحصل له العوض. وهذا آكد من أن يتلفّظ المؤلم 
باختياره. 

الثاني: : إنّ) يعتبر اختيار الأجير وإظهاره الرضا بما يعيّنه من الأجرة» من 
جريها ٠]‏ الأمر قبع ظ دمن الجر مقف » فمن العقلاء ء من يختار تحمل تلك 
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٠م ١‏ القواعد الكلامية 


لشاف 1ك بالك اندر ة ومني مع الاستا رو بل يتنو الرقناهةوالدمقة: رابين 
كذلك العوض المستحق على الله تعالى» لأنه يزيد على الألم زيادة عظيمة لا يشتبه 
الحال فيهء بل يختار جميع العقلاء, تحمّل تلك الآلام لمثل تلك الأعواض». 
فلا معنى لاعتبار اختيار المؤلم» ويجري ذلك مجرى من قيل له: الاقم من مكانك 
وخذ مائة ألف دينار» ولااوصمة عليه في القيام من مكانه. فإِنْ العقلاء 
يتساوون في اختياره ذلك. ومن لم يختره من الناس يستدل بذلك على اختلال 
عقله». 


الإشكال الثاني 


لو حسن أن يولم الله تعالى لنفع المؤلى» الحسن من الواحد منا أن يؤلم غيره 
ويعوّضه على ذلك بمنافع؟ 

والإجابة عنه: أمّا على مذهب أبي على فواضحة. لأنْ الألم إن| يحسن عنده 
لأنه في مقابل عوض دائم لا يستحقه إلا بذلك الإيلام» وهذا خارج عن قدرة 
غيره سبحانه. 

وأمّا على مذهب أبي هاشم فالجواب عنه: أنّ حسن الألم مشروط بكونه لطفاً 
للمؤلم أو لغيره ولا يكفي في حسنه كونه في مقابل النفع وإن كان أزيد. فإيلام 
الغير للعوض وإن يخرجه عن الظلم لكنه لا يخرجه عن العبث. 

نعم لو فرضنا أن إيلام أحدنا غيره يترتّب عليه مصلحة تخرجه عن العبث» 
كما إذا ضرب غيره بالعصا عدة ضربات خفيفة» لأن ينزجر ولده ويتعظ به 
وينحصر طريقه فيه» ولم تزاحمه مفسدة» وجعل في مقابله عوضاً ونفعاً كثيراً يرغب 
فيه جميع العقلاء كان ذلك الإيلام حسناء لعدم كونه ظلم| وعبثا. 


اشكالات وأجوبتها ١4م‏ 


الإشكال الثالث 


نا يحسن الألم للنفع إذا لم يمكن الوصول إلى النفع إلا بالإيلام» ى) لا 
يحسن منا السفر وإلقاء النفس فيه طلباً للأرباح التي يمكننا أن نحصل عليها في 
بلادناء وإنّما يحسن ذلك منا إذا أعوزتنا تلك الأرباح في أوطانناء والله تعالى قادر 
على نفعنا بمقدار العوض من غير ألم فلم يحسن الألم منه لنفع العوض. 

والجواب: أن هذا الإشكال ساقط على مذهب أب علي من أصله. إذ النفع 
المستحق وهو العوض الذي يكون ذا مزية دون المتفضل بهء لا يمكن إيصاله إلى 
المؤلم من غير ألم. 

وأما على مذهب أبي هاشم فإنه عز وجل لا يفعل الألم للعوض فقط؛ بل 
لأنه لطف يخرج باعتبارة عن كونه عبثاء وذلك اللطف لا يحصل إذا لم يفعل ذلك 
الألم أو مايقوم مقامه. 


الإاشكال الرابع 


إذا أمكن تحصيل ذلك اللطف بفعل اللذة أو ما ليس بلذّة ولا ألم» لما كان 
الإيلام حسناء فكيف قضيتم بحسنه في مقابل النفع ولغاية اللطف مطلقا؟ 

والجواب: أن كلمة العدلية اختلفت هناء فذهب قوم من معتزلة بغداد إلى 
عدم جواز اللطف في هذا الفرض. واختاره أبو الحسين البصري وقال: «والدليل 
على صحّته ما قد ثبت أن الألم الذي ليس بمستحقٌ لا يحسن إلا لغرض لا يحصل 
من دونه» فأمًا إن حصل من دونه أي إن أمكن حصوله من دفعه. فإِنّه قد يكون 
عبثء وبهذا منعنا من فعل الألم للعوض فقط لما أمكن الوصول إلى ذلك النفع من 
دون الألم» فإذا كان الغرض بالألم النفع باللطف والعوضء وأمكن الوصول إليهما 


1 القواعد الكلامية 
من دونه كان فعله عبثاء ألا ترى أنه ىا يمكن ويحسن أن يتفضّل الله تعالى بذلك 
القدر من المنافع من دون ألم كذلك يمكنه تحصيل اللطف بفعل اللذَّة أو ما 
لبس أل لالد 
اللذة في المصلحة لم يختر فعل الألم» لإمكان التحصيل بغيره والتفضل 
بالعوض»2.'"' 

واختاره أبقينا اللحق الطوسى وقال: «ولا يحسن مع اشتال اللذة عل 
لطفه» () ١‏ 

وذهب أبو هاشم إلى جوازه وقال: (إِنْ الألم بالعوض الموى صار كأنه منفعة 
فيصير مساوياً للّذة في كونها منفعة ويصير اللطف كأنّه حاصل بكل واحدة من 
لذتينء فأيّهها فعل جاز وحسنء فلا فرق بين أن يلطف الله تعالى بفعل اللذّة وبين 
أن يلطف بألم صار بالعوض كأنه لذة. 

وناقشه أبو الحسين بأنَ هذا يقتضيى حسن فعل الألم للعوض فقطء لأنه 
خرج بالعوض من حكم الألم وصار كأنه لذة» فى) يجوز فعل المنفعة واللذة من 
دون أن يكون مصلحة وجب أن يجوز فعل الألم للعوض من دون أن يكون فيه 
40 

واختار السيد المرتضى مذهب أبي هاشم وقال: «الصحيح أنه حير فيهماء 
لأنّ كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في الغرض المقصود. والألم وإن كانت فيه 
مضرّة فبالأعواض العظيمة التي توصل إلى المؤم يخرج من أن يكون مضرّة إلى أن 


١.المنقذ‏ من التقليد» ج١.‏ ص 775 7376. 

؟. الياقوت في علم الكلام؛ ص 18 . 

*"..كشف الراد» المقصد الثالث. الفصل الثالث. المسألة 17. 
4. المنقذمن التقليد» ج١.‏ ص 370-7374 7. 


اشكالات وأجوبتها لني 
يكون نفعاً وإحساناً فجريا مجرى فعلين لا ضرر في كل واحد منهماء لأنَّ الألم قد 
خرج من كونه ضرراً بالنفع العظيم الزائد» وتثبت هذه الجملة حصول التخيير 

وليس لأحد أن يدّعيء أنَ فعل الألم للمصلحة. وهناك ما يقوم مقامه فيها 
عبث. 

وذلك أن العبث مالا غرض فيه؛ وليس يدخل الفعل الذي له غرض 
صحيح في أن يكون عبثاء لأجل أن في المقدور ما يقوم مقامه لأنّ ذلك يوجب في 
كلّ فعل له بدل في غرضه المقصود أن يكون عبثاء ومعلوم خلاف ذلك)».'') 

وأيّده الشيخ الحمصي بقوله: «إِنْ الألم الموصوف لو قبح لم يخل وجه قبحه 
من أن يكون كونه ظلمآ أو عبثأء إذ لا يعقل فيه وجه قبح آخر ولا يصمح أن يدعى 
كونه ظلم] لأنّه ب| تضمّنه من العوض خرج عن كونه ظلمأء ولا أن يدعى أنه عبث. 
إذ فيه لطف المكلف واستصلاحه وذلك غرض صحيح. وقيام غيره مقامه في ذلك 
الغرض لا يوجب أن يكون عبثاً ولا قبيحأء وإذا لم يكن ظلاً ولا عبثاً وجب أن لا 
يقبح لأنه لا يعقل فيه وجه قبح آخر. 

وأمَا قول أبي الحسين: «لو كان الألم بالعوض قد خرج من حكم الألم وصار 
كأنه منفعة لوجب أن يحسن فعل الألم للعوض فقط من دون أن يكون فيه لطف 
كما يحسن فعل اللذّة والنفع من دون أن يكون فيه لطف. وللزم جواز إتعابنا أنفسنا 
في الأسفار لطلب الأرباح وإن أمكن أن نربح مثل ذلك في أوطاننا». 

فإنه يمكن أن يقال عليه ”لا يقول السيد المرتضى - ولا أحد ممن ينصر 
مذهب أبي هاشم ان الألم بالععض صار كأنه لذّة ونفع مطلقاً ومن كل وجه. بل 
في خروجه من كونه ظلما يجري مجراه فحسبء فلا يلزم على هذا حسن الألم لمجرّد 
العوض. لأنَ الألم قد يقبح لا لكونه ظلم]ء بل لكونه عبثاً أو مفسدة. 


١8:‏ القواعد الكلامية 
فإن أعيد القول بأنّه إذا قامت اللذّة مقام الألم في اللطف والمصلحة: أو قام 
ما ليس بألم ولذّة مقامه في ذلك كان الألم عبثا. 
كان الجواب عنه ما سبق. من أنّ الفعل لا يصير عبشا بأن يقوم غيره مقامه 
في الغرض المقصود منه على ما بيّناه» وإنها تلزم عبثية الألم لو أمكن استصلاح 
المكلف وتحصيل لطفه من غير الألم وما يقوم مقامه. وحينئلٍ يقبح استصلاحه بأيَ 
فعل كان. ألما كان أو غير ألم لكونه عبعا».") 


4. الانسان فاعل مختار 


من نتائج قاعدة العدل والحكمة, ثبوت الاختيار للإنسان في أفعاله التي 
تقع في مدار التكليف ويمدح عليها أو يذم, ويثاب عليها أو يعاقب. وذلك 
لقبح تكليف من هو مجبور في الفعل أو الترك. ومؤاخذته عليه؛ يقول الإمام علي 
عيلا في إبطال مرعمة أن القضاء والقدر يجعلان الإنسان يحبوراً في أفعاله _: «لو 
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي وا لزجر. ولسقط معنى الوعد 
والوعيد. ولم يكن على مسيءٍ لائمة ولا لمحسن محمدة».'") 

وقال الإمام الصادق هته «الله أعدل من أن يجبر عبد على فعل ثم يعذبه 
علله» () 

وسأل الحسن بن على الوشاء الإمام الرضا فِنَيّا: هل الله أجبر العباد على 
المعاصي؟ فقالغِتَيْ: «الله أعدل وأحكم من ذلك».*) 

هذه الروايات - وأشباهها ‏ كم| ترى تنص على أن الجبر ينافي عدله تعالى 


١.المنقذمن‏ التقليد. ج١.‏ ص 21-1715 7. 
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5 . نفس المصدر الحديث .١1١١ صءوا١ ٠‏ 


اشكالات وأجويتها ١/60‏ 


ومكينه ومذاين أضول فدهي العد ليه رفير انه :كنا نا رامل :بن عطاء يقول: 
«(إِنَ الباري تعالى عدل حكيم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمن ويحتم 
عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه)7". وقد عرفت أن مشايخهم يعترفون بأتّهم أخذوا 
التوحيد والعدل من الإمام علي غيل وهوحق, لكنهم تطرّفوا في تقرير بعض مسائل 
العدل عن سويّ الطريقء كا قرّروا الاختيار من طريق التفويض. 

نالاالعيين رتس نامك أن صن الترتعين والعدلءه] رد ومن كلاه 
أمير المؤمنين علي ظي وخطبه وأتّها تتضمن من ذلك مالا مزيد عليه؛ ولا غاية 
00 ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أنّ جميع ما أسهب المتكلّمون من 
بعد في تصنيفه وجمعه إنم| هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الاصول. 

وروي عن الأئمّة من أبنائه َل من ذلك مالا يكاد يحاط به كثرة» ومن 
أحبّ الوقوف عليه وطلبه من مظاته أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه 
شفاء للصدور السقيمة» ونتاج للعقول العقيمة. 


وأحد من تظاهر من المتقدمين بالقول بالعدل الحسن بن أبي الحسن 
البصري. فمن تصريحه بالعدل ما روي عن أبي الجعد قال: سمعت الحسن يقول: 
من زعم أن المعاصي من الله جاء يوم القيامة مسودّاً وجهه ثم تلا #إوَ يوم القيامة 
ترى الْذينَ كذْبوا على الله وجوههم مسودّة» 0.0 

وبها أنّ مسألة الاختيار تكون مبداً للتكليف وما يتعلّق به من بعث الرسل 
وإنزال الكتب والوعد والوعيد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثواب 
والعقاب فهي في الحقيقة من أصول العقائد وقواعد الكلام؛ فالأولى أن نكتفي هنا 
بهذا الإجمال ونعقد للبحث عنها واستيفاء الكلام فيها باباً برأسه. 


.١‏ الملل والنحل للشهرستاني. ج١.‏ ص 17. دار المعرفة. 
”. الأمالي للسيد المرتضى. ج١.‏ ص ٠١5‏ مكتبة المرعشى. 


١/85‏ القواعد الكلامية 


.٠‏ وجوب البعث يوم القيامة 


التأمّل في حياة الإنسان وما خص به من أدوات الإدراك والإحساس هدي 
فكرتنا إلى الإذعان بأن لوجوده غاية سامية وراء غايات الموجودات الطبيعية 
وأنواع النبات والحيوان التي لا تتعدى الحياة الدنيوية» ومن هنا يجد الإنسان من 
صميم ذاته أنه يتوحى من كل كمال درجه عالية منه لا تنتهي دون حدّ مع أنْ ما 
في عالم الطبيعة من الكمالات محدودة متناهية» فهذا ما يبتغيه من الكمالات وقد 
جهّزت بأجهزة حيوية ملائمة لمبتغاه من النفس المجرّدة التي هي آية للواجب 
الوجود بالذات ومثالاً له في ذاته وصفاته ‏ ولله المثل الأعلى. وإن كان متعالياً عن 
المثل والنظير ‏ وما للنفس الناطقة الإنسانية من الأأجهزة الخاصة في مجالي المعرفة 
والإحساس والعلم والعمل. 

ولاايشك عقل سليم في أن خلق موجود يلائم حياة أبدية وكالات غير 
متناهية. لحياة محدودة وغايات متناهية متزايلة. خارج عن طريق الحكمة. 
البدال ردن عت القدان لكيس عا يد فى التعيف أو الجاكي ليه ترام 
َأَنَحِيتم نما حَلفْناكُمْ باو أنَكُمْ يندا لا تُرْجَمُونَء * مَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقْ 
لا إله إلا ُو وبُ امرش الْكَريم» (المؤمنون/ ١١8‏ 011 

و من جهة أخرى أنه تعالى كلف العباد بأمور وبين لهم سبيل الرشد والغي 
وجعل لهم اخبرة في ذلك لقَمَنْ شاء فَليُؤِْن و مَنْ شاء فَلْكُمْرْ 4 والمكلفون بين 
شاكر لله ونعمه التي لا تحصى مكب على طاعته وعبادته. وبين كافرٍ عاص 
سالك سبيل الغي والضلال. ومع ذلك فهم فيا يتعلق بالحياة الدنيوية على 
سواء» إذ ليست الدنيا نشأة الفصل والجزاء بوجه كاملء ولا ريب أن القضاء بين 
المحسن والمسيء من دون رعاية ما لكل منهما من الأهلية والاستحقاق يناني العدل 
والانصاف وهو محال على الله تعالى. 


اشكالات وأجوبتها ١//‏ 


وهذا منهج آخر سلكه القرآن في الاحتتجاج عل مجري البعث. وإثبات 

حقيقة المعاد يقول سبحانه: ٍأَمْ تَجْعلُ الَّذِينَ آمَنواوَعَه |الصالحات 
اتش ناض تخت لشن افر ).مغل من 
للْمَتَِّينَ عند بهم جَنَاتٍ النعيم* * أَنتَجْعَلُ الْمُسْلِمِيِنَ كَالْمُجْرمينَ: #مَالَكُمْ 
م 006 

وهاهنا جهة ثالثة تقتضى وجوب البعث وهي أنه سبحانه وعد الصا حين 
من عباده بالجنة ونعيمها على لسان الرسل والأنبياء وفي آيات الكتب السماوية. 
والوفاء بالوعد واجب عند العقل كما ينص الشرع على أنه ليس في صفحة الوجود 
من هو أوفى من الله سبحانه. فمقتضى الوفاء بالوعد وجوب البعث والمعاد. 

ونجد هذا المنهج أيضاً في القرآن الكريم فيا يتعلّق بيوم القيامة يقول 
سبحانه - فيا يحكي مقالة الراسخين في العلم و با إنْتَ جام الا لِيُوم لا 
رَيْبَ فيه إن الله لا بُخْلِفٌ الميعاة» (آل عمران/ 9) . 

وإلى الطريقين الأوّل والثالث أشار المحقق الطوسى بقوله: «و وجوس إيفاء 
الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث».7" ش 


.١‏ كشف الراد. المقصدالسادس. المسألة الرابعة. 
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أسئلة وأجوبة حول العدل الإلهي 


إن هاهنا أسئلة وشبهات حول العدل الإلهمي يجب علينا أن ندرسها ونجيب 
عنها: 


السؤال الأول: 


كيف تتلاءم الفروق والاختلافات الموجودة في المخلوقات وخاضة البشس مع 
العدل والحكمة الإلهية؟ و لماذا لم يخلق الله الحكيم العادل المخلوقات جميعاً بصورة 
متساوية؟ 


الجواب: 


أن اختلاف المخلوقات في المعطيات الوجودية, أمر لازم لنظام الخلق. 
وخاضع لقوانين العلية والمعلولية الحاكمة على ذلك النظام. وافتراض تساويها 
يعني ترك الخلق؟ ذلك لأنّه لو كان كل أفراد البشر رجالاً أو نساءً لما تحقّق التوالد 
والتناسل أبدأء ولانقرض النوع الإنساني؛ ولوكانت المخلوقات جميعاً من نوع 
الإنسان لما وجدت شيئاً للغذاء أو ما يوفر لها سائر متطلباتها وحاجاتها وكذلك لو 
كانت جميع الكيوانات «الضانات نوها واحدا وبلون وااحنده وفاضفنات 
وخصائص واحدة. لما وجدت كل هذه الفوائد والمعطيات التي لا نتحصى والمناظر 
الخلابة الجميلة وظهور هذا النوع أو ذاك من الظواهر بهذا الشكل أو ذاك؛ وهذه 
الصفات أو تلك. خاضع للعوامل والظروف والشروط المتوفرة في مسيرة حركة 
المادة وتبدلها: 7) 


.١14 لاحظ دروس ني العقيدة الإسلامية» ج١. ص‎ .١ 


أسئلة حول العدل الإلهي ل 


السؤال الثاني: 

إذا كانت الحكمة الإطية مقتضية لحياة الإنسان ني هذا العالم» إذن لماذا بعد 
ذلك يميته وينهى حياته؟ 
الجواب: 


ولا إذا افترضنا استمرارية الحياة للبشر جميعاً فسوف لن يمضي زمان 
طويل إلا ونرى الأرض كلّها قد امتلأت بالناس» وتضيق عليهم الأرض بما 
رحبتء ويختل بذلك نظام المعيشة للبشن وليتمنى كل واحد منهم الموت لما يشعر 
به من متاعب والام» وقد روي عن الإمام الصادق عي أن قوما أتوا نبا فقالوا: ادع 
لنا ربك يرفع عنا الموت» فدعا لهم. فرفع الله تبارك وتعالى عنهم الموت,. وكثروا 
حتى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل» وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه 
وأمّه وجذه وجد جذه ويرضيهم ويتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش . فأتوه 
فقالوا: سل ربّك أن يردّنا إلى آجالنا التي كنا عليهاء فسأل ربّه عز وجل فردّهم إلى 
أجالهي .7" 

وثانا: "أن اندق الأضا عه خلق الاتسمانوصنئ الوصيول إل الستفادة 
الأذية و ]ذالم تقل لكان مخ سق العا نامرك إل اللياة الأخرس» توف لق 
يمكنهم الوصول لذلك الحدف النهائي. 

يقول صدر المتألهين: «و من تأمّل في أمر الموت الذي يعدّه الجمهور من 
أقوى أنحاء الشرور لعلم أن فيه خيراً كثيراً ‏ لا نسبة لشرّيته إليه ‏ يصل إلى الميت 
وإلى غيره» أمَا الواصل إلى غيره فإنّه لو ارتفع الموت لاشتدّ الأمر على الناس 


.77٠ / الباب 17. الحديث . دار المعرفة» والكافي:‎ .4 ٠١ التوحيد للصدوق؛ ص‎ ١ 


١96‏ القواعد الكلامية 
وضاق المكان حتى لا يمكنهم التنفس فضلاً عن الحركة والأكل والشرب 
فالمفروض أنه حيّ عند ذلك أسوأ حالاً من الميت. وأمّا الخير الواصل إليه 
فخلاصه عن هذا الوجود الدنيوي المعرض للآفات والمحن. ومآله إلى الرحمة» )١(‏ 


السؤال الثالث: 


ورد في القران الكريم أن الله سبحانه: خلق الأرض وما فيها للإنسان 
وانتفاعه بباء مع أن الحوادث المؤلمة والمهلكة تناقض هذا الغرضء فكيف يتلاءم 
هذا مع الحكمة الإلهية؟ 


الجواب: 

أن عدّ المصائب الكونية منافياً لحكمة الباري سبحانه ناشئ عن جهل 
الإنسان وغفلته عن واقعية الكون ونظام الخلقة والقيم الإنسانية العلياء فهناك 
فوائد وأثار بناءة للمصاعب والمصائب الكونية للإنسان في وصوله إلى معارج 
الرقي والكمال نشير إلى بعضها: 

.١‏ إن البلايا والمصائب خير وسيلة لتفجير الطاقات وتقدّم العلوم ورقي 
الحياة البشرية» فِإِنْ الإنسان إذا لم يواجه المشاكل في حياته لا تنفتح طاقاته ولا 
تنمواء بل نموّها وخروجها من القوّة إلى الفعل رهن وقوع الإنسان في مهب 
المصائب والشدائد. 

ولأجل هذاء نرى أن الوالدين اللذين يعمدان إلى إبعاد أولادهما عن 
الصعوبات والشدائد لا يدفعان إلى المجتمع إلا أطفالاً مبتزون لكل ريح كالنبتة 
الغضة أمام كل نسيم. وأمًا اللذان ينشئان أولادهما في أجواء الحياة المحفوفة 


.١‏ الأسفار الأربعة, جلا ص /ا/. 


أسئلة حول العدل الإلهي ١0١‏ 


بالمشاكل والمصائب فيدفعان إلى المجتمع أولاداً أرسخ من الجبال في مهب 
العواصف. و إلى هذا يشير الإمام علي لا بقوله : 

ألا وإنّ الشجرة البرّية أصلبُ عودا والرواتع الحَضِرَة 00 
والنابتات العذيّة أقوى وقوداً وأبطأ حموداً».(© 

وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى: إفإنَ مَعَ العْسْرِ يُسراً إِنَّ مَعَ العْسْرٍ 
سراي فَإِذا فَرَعْتٌ فَأَنْصَب 3# إلى رَبك فَأرْعَبْ4 (الإنشراح/ 8-5) فالظاهر من 
السياق أن هذا تعليل لما تقدم من وضع الوزر ورفع الذكر فا حمله الله من الرسالة 
لد لض ولك اع ها كن دحأك قله لاطا د عل 
الأمر بذلكء وكذا تكذيب قومه دعوته واستخفافهم به وإصرارهم على إمحاء 
ذكره» كان قد اشتدٌ عليه. فوضع الله وزره الذي حمله بتوفيق الناس لإجابة دعوته 
ورفع ذكره الذي كانوا يريدون إمحاءه وكان ذلك جرياً على سدّته تعالى في الكون 
من الإتيان باليسر بعد العسن فعلل رفع الشدّة عنه يَيهب| أشار إليه من سنته).9) 

؟. إِنْ التمبّع بالمواهب المادية والاستغراق في اللذائذ الدنيوية يوجب غفلة 
الإنسان عن القيم الأخلاقية والىالات المعنوية» هذه حقيقة يلمسها كل إنسان 
في حياة نفسه وغيره. ويشهد عليها تاريخ الإنسان» ى) صرّح بها الوحي الإلممي. 
والاسييا : كلا إن الإنْسانَ لَيَطغئ #أنْ رَآه أسْتَغْنى # (العلق / 0/7 . 

فإذا لانند لأعاء الآنيجان مق هند» العفلة من هر وجرمن | دازيد كه 
ويرجعه إلى الطريق الوسطىء وليس هناك ما هو أنفع في هذا المجال من 
المصائب التي تقطع ا حياة الناعمة بشىء من المزعجات حتى يدرك عجره ويتنبه 
من نوم الغفلة» ولأجل هذا يعذل القران الكريم بعض النوازل والمصائب بأنّها 
تنزل لأجل الذكرى والرجوع إلى الله؛ يقول سبحانه: 


.060 نبج البلاغة. الرسالة‎ .١ 
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١07‏ القواعد الكلامية 
لوََما أَرْسَلْسا في قَرْيةِ مِنْ بن إلا أحَذْنا هلها بِالْبأساءٍ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ 
يَضْرَّعونَ # (الأعراف/ 95). 

ويقول أيضاً: #وَ لَقَد أَحَذّْنا آلَ فِرْعَونَ بالسّنِينَ وَ نَقْصِ من الثّمَراتَ 
َعَلَهُمْ يَذْكرُون» (الأعراف/ 07١‏ . 

ويقول تعالى: لظَهَرَ الْمَسادُ فِي الْبر وَالْبَحْرِ يما كُسَبَتْ أَبدِي الناس 
لبدِبقَهُمْ بَْضَ الذي عَمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجمُون؟ (الروم/ .)4١‏ 

وعداق سم حر رين بش قال الإمام الصادق لتيّة: « إن اللّه إذا أراد 
بعاد كرا فأذني ذ نا اتتعه: ينقامة رزيل كر الاستففانة 27 


6 


السؤال الرابع: 

إذا كانت حكمة البلايا والمصائب في حياة البشر ما تقدّم بيانه من الفوائد 
المادية الدنيوية والتنبيه عن نوم الغفلة» فهذا لا يتمٌ في حياة الأولياء والمخلصين. 
الذين لا يعتنون بالفوائد المادية» وبريئون عن الغفلة عن القيم الأخلاقية؟ 


الجواب: 


أنَ الحكمة في نزول البلايا والمصائب عليهم أمر اخر وهو الوصول إلى 
درجات عالية من القربى والزلفى إلى الله سبحانه» حيث إِنْ الوصول إليها رهن 
حصول قابليات لازمة لذلك» وهي لا تتنحقق إلا بالكدّ والتعب إذ #لَيِسَ 
للانسانٍ إلاما سعى * ويقوله سبحانه: 

م« لبلونكُمْ بنَيْ مِنَ الحَوفٍ و الجرع وَنَقَصِ 0 الأول وَ الأنْيس و 
الشّمَرات وَ بَشْرٍ لوكي 55 لَذِينَ! إذا أصابَئْهُمْ مُصِيبَة مُصِيبَةٌ قالُوا نا لله وَإِنَا إِلَبِهِ 


.١ الكافي. ج ؟. كتاب الإيهان والكفن باب الاستدراج» الرواية‎ ١ 


أسئلة حول العدل الإلهي ١4‏ 


راجعون * وليك عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبّهِحْ و رَحْمَةٌوَ أولِئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ»4 
(البقرة/ 66١_/اه١)‏ . 

روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «بين! نحن عند رسول الله يي إذ 
تبسَّم» فقلت له: مالك يا رسول الله؟ قال: عجبت من المؤمن وجزعه من السقمء 
ولو يعلم ماله في السقم من الشواب لأحبّ أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربّه عز 
وجل» 7" 

وقال الإمام الصادق ظيّ: «إِنْ العبد ليكون له عند الله الدرجة لا يبلغها 
بعمله فيبتليه الله في جسده. أو يصاب باله» أو يصاب في ولده» فإن هو صبر 
بلْغه الله إيّاها».9) 

وقال فت مخاطباً لإسحاق بن عرار : «يا إسحاق لا تعدّنّ مصيبة أعطيت 
عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثواباً بمصيبة: إن المصيبة التي يحرم 
صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزوها».7 

وقد شكا عبد الله بن يعفور إلى أبي عبد الله الصادق هِثنّة مما أصابته من 
الأوجاع ‏ وكان قافنا نقال ظتَيلا: « يا عبد الله لو يعلم المؤمن ماله من الأجر 
في المصائب لتمنى أنه قرّض بالمقاريض» ؟) 

و روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق فيه أنه قال: (إِنْ أشدّ 
الناس بلاءً الأنبياء» ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمغل». ) 

ثم إن هذه الروايات تعطينا فكرة دقيقة في النظر إلى الحوادث المؤلمة 


.5٠٠ التوحيد للصدوق. الباب 17. الرواية *ا. ص‎ .١ 
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“". نفس المصدر. 

4. الكافي؛ ج ”2 باب شدة ابتلاء المؤمن, الرواية .١6‏ 
. نفس المصدر الرواية .١‏ 


١6:‏ القواعد الكلامية 
والقضاء عليها بأنها نقمة ومصيبة في الحقيقة ‏ كما هي كذلك في الظاهر ‏ أو أتّها 
هيه إفنة رادست يمحي ف اللتوفنةب«وهذا برج إل الانجان وموففةى لاا 
فإن كان موقفه موقف المؤمن الصالح فكل ما يرد إليه لطف من الله تعالى وجميل» 
وإن كان موقفه موقف المعاند للحق. فهو واقع في المصيبة والنقمة. سواء كان 
متنعما بالنعم الماديّة أو عادماً لهاء وهذا ما يعبر عنه ب«عذاب الاستدراج » قال 
الإمام علي فيه : «كم من مِستَدَرَجٍ بالإحسان إليه. ومغرور بالستر عليه ومفتون 
بحسن القول فيه وما ابتلى الله سبحانه أحدا بمثل الإملاء له».(1) 

وقال الإمام الصادق فت: «إنَ الله إذا أراد بعبدٍ شراً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة 
لينسيه الاستغفار ويتمادى مهاء وهو قول الله عز وجل : «سَنستذرجهم من حَيْثُ 
لايَلَمُونَ4 :.7” 

قال سبحانه: و كَأَينْ مِنْ قي أمليث لها وَ هي ظَالِمَة م أحَذئها وي 
الْمَصِيرٌ 4 (الحج/ 54). 

وقال تعالى: و لا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمرُوا أنّما تُمْلِي لَهُمْ خَيرٌ لأنفسِه: إِنّما 
ملي لَهُمْ لِيَزدادوا إثماً وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين» (آل عمران/ 178) . 

واللام في قوله: «ليزدادوا© ليس للغرض حتى يقال: كيف يكون الإثم 
غرضاً لفعله سبحانه وهو عدل حكيمء بل هي لام العاقبة والنتيجة. يعني أن 
الإنسان محتار في أفعاله» وله قابليات واستعدادات مقتضى حكمته تعالى أن يمهد 
لهمايحتاج إليه في تحويل تلك الاستعدادات إلى الفعليات, وأما كون تلك 
الفعليات نافعة له أو ضارّة فهو رهن اختياره ومشيثته» يقول سبحانه: 

«إنا هَدَيْناهُ اسيل إِمَا شاكراً وَإِمَا كفوراً» (الإنسان/ "2 . 


.570 و١١7 نهج البلاغة, الحكمة‎ .١ 
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أسئلة حول العدل الإلهي ١6‏ 


وقال سبحانه: 


لمَنْ كان يُريدُ الاجلة عَجَلْنا لَه فهها ما شا لِمَنْ تُريدُنم جَعَْما له 
70 5 هر١‏ راثره ف 
كو تفبياتها مدموما مد حورا » 0 


- و مو 


َأُولئكَ كان سَعْيُهُمْ مَشْكوراً:* كلا مذ هؤلاءِ وَ هؤلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَماكانٌ 
عَطَاءٌ رَبك مَحُْظُوراً» (الإسراء/ .)3١-18‏ 

وحاصل المعنى أن كلاً من الفريقين تحت التربية الإلهية يفيض عليهم من 
عطائه من غير فرق» غير أنْ أحدهما يستعمل النعمة الإلهية لابتغاء الآخرة فيشكر 
الله سعيه» والآخحر يستعملها لابتغاء العاجلة وي ينسى الآخرة فلا يبقى له فيها إلا 
الشقاء والخيية (0) 


السؤال الخامس: 


إن الله سبحانه ذو رحمة واسعة غير متناهية فكيف يسع رحمته أن يخلق من 
مصيره إلى عذاب خالد؟ 


الجواب: 

أن الرحمة فيه تعالى ليس بمعنى رقة القلب والإشفاق والتأثّر الباطني فإتّها 
شاه الناذة واتسال عن لكي يل هنا فنا النملنة والإفاضة لاايكاسب الاسشداة 
التام الحاصل في القابل؛ فإِنْ المستعد بالاستعداد التام الشديد يحب ما يستعد له 
ويطلبه» ويسأله بلسان استعداده فيفاض عليه ما يطلبه ويسأله. 

والرحمة رحمتان: رحمة عامة» وهى إعطاء ما يستعد له الشىء ويشتاقه في 
صراط الوجود والكينونة» ورحمة اررض إعطاء ما يستعد له ف صراط الهداية 


.359-57 لاحظ الميزان» ج11. ص‎ .١ 


| الفواعل الكلابه 


إلى التوحيد وسعادة القرب. 

و إعطاء صورة الشقاء اللازم الذي أثره العذاب الدائم للإنسان المستعد له 
باستعداده الشديد لا يناني الرحمة العامة بل هو منهاء وأمّا الرحمة الخاصة فلا معنى 
لشموفا لمن هو خارج عن صراطها. 

فقول القائل: إِنْ العذاب الدائم ينافي الرحمة إن أراد به الرحمة العامة فليس 
كذلكء بل هو من الرحمة العامة» وإن أراد به الرحمة الخاصة فليس كذلك لكونه 
لبق ورد ل 7 


السؤال السادس: 

ما هي الحكمة في خلق الكافر مع أنّه تعالى كان عالماً أن الكافر لا يستوجب 
عند خلقه إلا النار؟ 
الجواب: 


أنّ الحكمة بمعنى غاية الفاعل والفائدة العائدة إليه غير موجودة في حقه 
تعالى» لأنه غنىّ بذاته. لا يفتقر إلى شبىء نما سواه حتى يتم أو يكمل به. وأما 
الحكمة بمعنى الغاية الكمالية التي يتتهي إليها الفعل وتحرز فائدته. فهو أن يخلق 
من المادة الأرضية الخسيسة تركيب خاص ينتهي بسلوكه في مسلك الكمال إلى 
جوهر علوي شريف كريم يفوق بكمال وجوده كل موجود سواه» ويتقرب إلى ربه 
تقرباً كا لياً لا يناله شيء غيره» فهذه غاية نوعية إنسانية. 

غير أنَّ من المعلوم أنَّ مركباً أرضياً مؤلّفَاً من الأضداد واقعاً في عالم التزاحم 
والتنافي محفوفاً بعلل وأسباب موافقة ويخالفة لا ينجو منها بكله. ولا يخلص من 


.41١4 ص‎ ١1ج‎ »نازيملا.١‎ 


أسئلة حول العدل الإلهى /1 ١‏ 


إفسادها بآثارها المنافية جميع أفراده» فلا محالة لا يفوز بالسعادة المطلوبة منه 
إلابعض أفراده. ولا ينجح في سلوكه نحو الكال إلاشطر من مصاديقه لا 

وليست هذه الخصيصة يختص بها الإنسان بل جميع الأنواع المتعلقة الوجود 
بالمادّة الموجودة في هذه النشأة كأنواع الحيوان والنبات وجميع التركيبات المعدنية 
وغيرها كذلك» فشيء من هذه الأنواع الموجودة لا يخلو عن غاية نوعية هي كمال 
وجوده. وهي مع ذلك لا تنال الكمال إلا بنوعيته. وأمًا الأفراد والأشخاص فكثير 
منها تبطل دون البلوغ إلى الكمال» وتفسد في طريق الاستكمال بعمل العلل 
والأسباب المخالفة لأنها محفوفة بها ولابدَ للها من العمل فيها جريا على مقتضى 
عليتها وسببيتها. 

ولو فرض شيء من هذه الأنواع غير متأثر من شيء من العوامل المخالفة 
كالنبات مثلا غير متأثر مسن حرارة وبرودة ونور وظلمة ورطوبة ويبوسة 
والسمومات والمواد الأرضية المنافية لتركيبه» كان في هذا الفرض إبطال تركيبه 
الخاص أُوَلآء وإبطال العلل والأسباب ثانياء وفيه إبطال نظام الكون. 

ولااضير في بطلان مساعي بعض الأفراد أو التركيبات إذا أَدَى ذلك إلى فوز 
بعض آخر بالكمال والغاية الشريفة المقصودة التي هي كمال النوع وغايته. فإنَ 
الخلقة المادية لا تسع أزيد من ذلك. 

فالعلّة الموجبة لوج ود النوع الإنساني لا تريد بفعلها إلا الإنسان الكامل 
السائر إلى أوج السعادة في دنياه وآخرته. إلا أن الإنسان لا يوجد إلآ بتركيب 
ماديء وهذا التركيب لا يوجد إلا إذا وقع تحت هذا النظام المادّي المنبسط على 
هذه الأجزاء الموجودة في العالم المرتبط بعضها ببعض المتفاعلة فيا بينها جميعاً 
بتأثيراعها وتأثراعها المختلفة» ولازم ذلك سقوط بعض أفراد الإنسان دون الوصول 
إل كال الإقساتية قعلة وود الأنتيان تريد السغادة الأنسانية أولا وبالداث» 


١8‏ القواعد الكلامية 
وأما سقوط بعض الأفراد فِإِنّ) هو مقصود ثانياً وبالعرض ليس بالقصد 
الأولي. 

وأمّا علمه تعالى بأنَ كثيرين من أفراد الإنسان يكونون كفارا مصيرهم إلى 
النار لا يوجب أن يختل مراده من خلقة النوع الإنساني» ولا أنه يوجب أن يكون 
خلقة النوع الإنساني الذي سيكون كافراً علّة تامّة لكفره أو لصيرورته إلى النار 
كيف؟ وعلة كفره التامة بعد وجوده علل وعوامل خارجية كثيرة جداء واخرها 
اختياره الذي لا يدع الفعل ينتسب إلاإليه. فالعلة التي أوجدت وجوده لم توجد 
إلآ جزء من أجزاء علّة كفره. وأمّا تعلّق القضاء الإلهي بكفره فإِنّا تعلّق به عن 
طريق الاختيار لا بأن يبطل اختياره وإرادته ويضطر إلى قبول الكفر كسقوط 
الحجر المرمي إلى فوق نحو الأرض بعامل الثقل اضطراراً. ('© 


السؤال السابع: 


مقتضى العدل في الجزاء أن لا يؤاخذ أحد بها فعله غيره من الآثام, مع أن 
الأمرني النظام الجاري في هذا العالم ليس كذلك. فهناك من الذنوب أو الخطيئات 
والغفلات في مسائل الحياة كالأكل والشرب والنظافة وغيرها مما يرتكبها الآباء 
ويؤدي إلى اختلالات 6 حياة أولادهم بل ويستفاد من الوحي الإههي أن من 
الذنوب ما يعقبها اثار مهلكة في حياة النوع ويبتلى بها المذنب والبريء, على حدذ 
سواءء قال سبحانه: #وَآَتَّقُوا فِنْنَةٌ لا نُصِيبنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصّة» 
(الأنفال/ ©؟) ومن هذا القبيل الحدود الشرعية التي يتألم بها غير المستحق لها من 
أقربائه وأحبّائه وكذلك الأوجاع والأسقام. إلى غير ذلك من المصائب التي يتأ 
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أسئلة حول العدل الإلهي ١048‏ 


الجواب: 

يجب على الباحث عن الله تعالى وصفاته وأفعاله أن يراعي جوانب البحث 
ولا همل شيئاً منهاء فعند البحث عن عدله تعالى» يجب الالتفات إلى حكمته. 
وعند البحث عن قدرته يجب الالتفات إلى عدله وحكمته وهكذاء وعلى هذا 
فالعدل في الجزاء» إن| يتحمّق معناه إذا لم تنثلم الحكمة والعدل في التكوين» ومن 
الواضح أن وجود النظام الثابت في الكون وسيادة قانون العلية فيهاء أمر يقتضيه 
عدله تعالى في التكوين وحكمته في الخلق وا لإيجاد. إذ بدون وجود النظام الثابت 
يختل أمر الحياة ولا تتم للإنسان حياة سعيدة أو شقية» فإنه لا يطمئن إلى عمل 
يفعله فيم| يترقب منه من النتائج وا لآثان وهذا واضح في الغاية. 

ومع فرض كون حياة الإنسان حياة اجتماعية أُوَلاه ومحكومة بقانون العلية 
العام ثانياء فلا مناص من التفاعل في آثار الحياة والأعمال الصادرة من أفراد النوع 
الإنساني. فك أن الأعمال الصالحة تفيد المجتمع ويستفيد منها جميع الأفراد سواء 
كانوا صالحين أو غير صا حين» كذلك الأعمال الخاطئة تؤثر في حياة الجميع. 
ولولا ذلك لم تتم حياة اجتماعية» هذا خلف. 

لكنه سبحانه يعوّض البريئين بالمشوبات الكثيرة قضاء لعدله في الجزاء 
ورحمته الواسعة. وقد تقدم في الجواب عن الإشكال الرابع ما يفيد في هذا المقام, 
ومسألة الأعواض في علم الكلام تكفي مؤونة الجواب عن هذا الإشكال؛ فلا 
بأس بأن نذكر شطرا مما ذكروه في هذا المجال فنقول: 


الأقوال في حسن الآلام وقبحها 
اختلفوا في حسن الآلام وقبحها على أقوال: فذهبت الثنوية إلى قبحها 
مطلقا وفيت اللجتلة ال بحسن هياده خااتها. 


ال القواعد الكلامية 


وذهبت البكرية وأصحاب التناسخ إلى أن الألم لا يحسن إلا إذا كان 
مستحقا وما عداه فهو قبيح, وأدّى هذا المذهب التناسخية إلى القول بأنّ كلّ من 
يؤله تعالى بالأمراض وغيرها من الأطفال والبهائم وغيرهم, فإنم| يؤله بسبب أنهم 
عصوا الله قبل هذا في زمان تكليفهم لما كانوا في هياكل آخر. 

وذهبت العدلية إلى أنْ الألم قد يحسن لوجوه تالية: 

١‏ أن يكون سيحها. 

”. أن يكون فيه نفع يوفى عليه. 

". أن يكون فيه دفع ضرر أعظم منه. 

فإذا اختضّ الألم بوجه من هذه الوجوه حسن ولم يكن ظلمأء وإذا تعرّى عن 
جميعها كان ظلمأء ولهذا حدّدوا الظلم بأنّه ضرر غير مستحق لا يكون فيه نفع موق 
عليه للمتضرر ولا دفع مضرّة عنه هي أعظم منه. 

وقالوا: كما يقبح الألم لكونه ظلاً فقد يقبح لكونه عبثاً فيشترط حسن الألم 
بعدم كونه عبثاء مضافا على الاشتراط بعدم كونه ظلم). 

والذي يبطل قول الثنوية هو أن العقلاء بأسرهم يستحسنئون ذم المسيء في 
وجهه مع علمهم بأنْ ذمهم له يؤلمه ويؤذيه» وإنم) يستحسنون ذلك لكونه 

والذي يبطل قوهم وقول البكرية وأصحاب التناسخ. أن العقلاء | 
يستحسنون ذم المسبيء يستحسنون شرب الأدوية» وشرب غيرهم إياها إذا رجوا 
بذلك دفع الأمراضء وكذا يستحسئون إتعاب أنفسهم وأولادهم في طلب العلوم 
والآداب رجاء أن يصلوا بذلك إلى منفعة أو اندفاع ضرر فإذا حسن ذلك مع 
الرجاء والظن ففي صورة العلم أولى. 

والذي يبطل قول المجتّرة أن الظلم يقبح لكونه ظلمأء فيقبح من كل فاعل. 


أسئلة حول العدل الإلهي ا" 

فقد اتضح أنه تعالى إذا آلى حياً غير مستحق للإيلام فإنّه لابدّ من أن 
يعرّضه على ذلك أعواضاً موفية على إيلامه بمنافع أو با يقوم مقامه من دفع 
المضار ليخرج إيلامه تعالى من أن يكون ظلماً عليه؛ ولابدٌ من أن يكون فيه مع 
ذلك العوض لطف للمكلّف ليخرج بحصول اللطف فيه من كونه عبثا. 

وأما ما يفعله الظالم من الظلم بإيلام غيره وإيصال المضارٌ إليه. فلابدٌ من 
توك العوضن: فيه أيضا بأن يضف اله ساك لوف فته وطريتق للك نهو أن 
يستوفي الله تعالى من الظالم ما يقابل إيلامه لمظلومه من الأعواض التي يستحقها 
فيوصله إليه أو يمنّ تعالى على الظالم ويتفضل عليه بمثل ذلك ويعطيه المظلوم 
على ما تقدّم بيانه في البحث عن نتائج العدل والحكمة. 27 


السؤال الثامن: 


إن الحكماء قالوا إن الموجود الإمكاني على قسمينء ما هو خير بحض 
كالعقول المجرّدة. وما هو تمزوج من الخير والشس لكن خيره غالب على شرّه. كعام 
الطبيعة والنفوس البشرية» ولكنه غير تام لأن الغالب في الناس الجهالة 
والضلالة. 


و ببيان اخر: أنّ قوى الإنسان التى بحسبها تصدر الأفعال الإرادية عنه 
ويصير بسببها سعيدا أو شقياً ثلاثة: نطقية. وغضبية» وشهوية؛ والغالب على 
الناس بحسب القوة النطقية الجهل. وبحسب القوة الشهوية والغضبية طاعة 
الشهوة والغضب. وهي شرور لأتّها أسباب الشقاوة والعقاب, فيكون الشر غالباً 


2 لاحظ الذخيرة للسيد المرتضىء ص ,178-5١١‏ المنقذ من التقليد للحمصي الرازي؛ ج١.‏ ص 
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الجواب: 

كا أنَ للبدن في الصحة والجمال أقساما ثلاثة: ما في غاية الجمال والصحّة. 
وماني غاية المرض والقبح؛ وما بينهما وهو الغالب» كذلك للنفس في العلم 
والخلق ثلاثة أقسام: من في كال العلم وحسن الخلق» ومن في غاية الجهل وقبح 
الخلق. ومن بينهم| وهو الغالب. 

فأحوال النفوس في الآخرة على ثلاثة أقسام: 

الأول: الكاملون في القوّتين البالغون في تحصيل الكمالات الحكمية النظرية 
واقتناء الملكات الكريمة العملية. 

الثاني:المتوسّطون في تحصيل ذلك وهم الأكثر والأغلب على تفاوت مراتبهم 
في ذلك من القرب إلى الطرف الأشرف والبعد عنه إلى الأرذل. 

والثالث: هم البالغون في الجهالات البسيطة والمركبة الممعنون في ردائة 
أخلاق. فهؤلاء أقل عددا من القسم الثاني بكثين وإذا نسبتهم إلى جموع 
القسمين الأوّلِين كانوا في غاية القَلَّة فلأهل الرحمة والسلامة غلبة وافرة.7© 


السؤال التاسع: 

ماذا لم يخلق الله تعالى عالم الطبيعة بحيث كان عارياً عن الشرّ مطلقاًء وم 
يجعله كعالم العقل خيراً محضاً؟ 
الجواب: 


أنَ لازم هذا الفرض كون الشىء غير نفسه. إذ عالم الطبيعة» هو عام المادة 
والاستعداد وتفاعل الأسباب والآثا ولازمه وجود التزاحم والتضاد المؤدي إلى 
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أسئلة حول العدل الإلهي 57 
الشرور الطبيعية والأخصلاقية» فالمفروض أن عالم العقل موجود, فالأمر في عالم 
الطبيعة دائر بين الإيجاد وعدمه. وحيث إِنْ الخير فيه غالب على الشن فالحكمة 
تقتضي إيجاده. وأمّا فرض إيجاده عارياً عن كل شرّ فهو فرض التناقض المحال 
قال الشيخ الرئيس: 

لعلّك تقول: هلا أمكن أن يبرأ القسم الثاني عن لحوق الشر؟ 

فيكون جوابك: أنه لو برئُ؛ عن ذلك لكان شيئاً غير هذا القسم. وكان 
القسم الأوّل» وقد فرغ عنه» وإنما هذا القسم في أصل وضعه مما ليس يمكن أن 
يكون الخير الكثير يتعلق به إلا وهو بحيث يلحقه شرّ بالضرورة عند المصادمات 
الحادثة» فإذا برئ عن هذا فقد جعل غير نفسه. فكأن النار جعلت غير النان 
والماء غير الماء» وترك وجود هذا القسم وهو على صفته المذكورة غير لائق بالجود 
عل ها جاء 0 


السؤال العاشر: 

إن له تعالى قدرة مطلقة؛ مع أن ما ذكرتم يوجب تحديدهاء إذ لازمه عدم 
قدرته سبحانه على إيجاد عالم الطبيعة بريئاً عن الشرّ مطلقاً. 
الجواب: 


أن تعلّق قدرة الفاعل بأمر فرع كونه ممكناً في ذاتهى لأنَ الممتنع بالذات 
كاجتاع النقيضين لا يصح فيه فرض الوجود والإيجاد حتى يبحث عن قدرة 
الفاعل والموجد وعدمهاء فعلى سبيل المثال. كل من له أدنى معرفة بعلم 
الرياضيات يقدر على استنتاج عدد (4) من ضرب عدد (7) في نفسهاء أو جمعها 
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غ5 القواعد الكلامية 
مع نفسهاء ولكن إذا قيل له: هل تقدر على استنتاج عدد (5) من نفس ذلك 
الطريق؟ فإِنّه يجيب: هذا مستحيل ف ذاته. والقدرة لا تتعلّق بالمحال. 

قيل لأمير المؤمنين فثئ: هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير 
أن يصغر الدنيا أو يكير البيضة؟ 

قالفتَيَة: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجن والذي سألتنى لا 
يكون»).(1) 


السؤال الحادي عشر : 

إن المؤثّر بالذات منحصر ف الله سبحانه. فكلّ ما له حظ من الواقعية 
والوجود ينتهى إلى الله تعالى وبجعول له. وعلى هذا فالقوانين العقلية مثل امتناع 
اجتماع النقيضين ونحوه مجعول له سبحانه. نهي مستحيلة في حقنا لا في حق 
جاعلهاء فالقول باستحالتها في حقه تعالى يرجع إلى تحديد قدرته. ") 


الجواب: 

أن الأحكام العقلية على أقسام: 

.١‏ ما يخضٌ الواجب الوجود بالذات كالغناء عن العلّة والبساطة والوحدة 
الحقة ونحوها. 

.١‏ ما يخض الممكن بالذات كالافتقار إلى العلّة والتركب والوحدة العددية 


ونحوها. 
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؟. هذا الإشكال ذكره الفيلسوف الإنكليزي جي. ال. مكي في مقالة له سماها «الشرٌ والقدرة المطلقة 
مجلة كيان الرقم ١‏ 


أسئلة حول العدل الإلهي 1 


*. ما يعم الواجب والممكن؛ كمنشأية الأثن والخيرية» وامتناع قبول 
| لنقيض ونحوها. 

ومن الواضح أن الذي تناله يد الجعل والإيجاد هو القسم الثان دون الأول 
والثالث» فالقول بأنَ الأحكام العقلية والقواعد المنطقية مجعولة بإطلاقه غير تام, 
نعم العقل الذي يكشف هذه الأحكام ويدركها مخلوق ومجعول. دون 
المكشوف والمدرك» فالغلط نشأ من اشتباه المدرك (اسم الفاعل) بالمدرك 

لا يقال: الإذعان بعدم المجعولية مساوق للاعتراف بتحديد القدرة. فإِن 
غير المجعول غير مقدور, لأنا نقول: لو كان هذا ى) ذكر لزم نسبة العجز إلى الله 
سبحانة بالسية إلى وتحود ذاتف لأن وجوده غين جعول قطعاء :وهنا خمين شاهد 
أو يتعلق بالممكنات فهو مقدور للهتعالى.و في هذا المجال لا تحديد لقدرته 
سحاثهة: 

فإن قلت: قانون العلية مما تختص بالممكنات. مع أن إيجاد الشىء بلا علّة 

قلت: نعم. ولكن الله تعالى قادر على عدم إنجاد شىء راعسا وحينئذ ينتفى 
موضوع قانون العلية» ولا فرق في تعلق القدرة بشيء بين تعلّقها به مباشرة» أو 
بواسطة» وهذا بخلاف مثل امتناع التناقض فإنه لا يختضّ بالممكن بالذات» بل 
يعم الواجب بالذات أيضا. 

ثم إِنْ المناقشة في هذه البديبيات العقلية تؤدّي إلى السفسطة ومعها لا يبقى 
مجال للبحث الفلسفي والكلامي رأساً. 


اسن القواعد الكلامية 


السؤال الثاني عشر : 


إن من السنن العقلية المقرّرة رعاية العدالة بين الجرم والعقوبة. وهذه 
المعادلة منتفية في العذاب المخلّد. فإنّ الذنب كان مؤقتاً منقطعاً. 


الجواب: 


أمَا وَل فأنَ المراد من المعادلة بين الجرم والعقوبة ليس هو في جانب الكمية 
ومن حيث الزمان» بل في جانب الكيفية ومن حيث عظمة الجرم بلحاظ مفاسده 
الفردية أو النوعية» ىا نرى ذلك في العقوبات المقرّرة عند العقلاء لمثل القتل 
والإخلال قُْ النظم الاجتماعي. ونحو ذلك» فالجرم يمع 2 زمان قليل» ومع ذلك 
فقد يحكم عليه بالإعدام أو الحبس المؤيّد. 

وأمّا ثانياً: فأنَ العذاب في الحقيقة أثر لصورة الشقاء الحاصلة بعد تحقّق 
علل معدّة وهى المخالفات المحدودة. وليس أثراً لتلك العلل المحدودة المنقطعة 
حتى يلزم تأثير المتناهي أثراً غير متناه وهو محال.» ونظبره أنّ عللاً معدّة ومقربات 
بعدوؤة عدزدة اريت أن تتصرن 111ذة «الصيرة الالانة نص اسان بصبدز 
غنه آثا نالإتسنانة الملولة للضورة المذكورة ولأ معي لآن يشال «وايقال: 

إن الآثان الأنسائة الصادرة كه الاق رغد اموت :صدورا دائقيا سرمديا 
لحصول معدات محدودة مقطوعة الأمر للمادة» فكيف صارت مجموع منقطع الآخر 
من العلل سبباً لصدور الآثار المذكورة وبقائها مع الإنسان دائأء لأنَ علتها 
الفاعلة ‏ وهى الصورة الإنسانية ‏ موجودة معها دائما على الفرض» فى| لا معنى 
لهذا السؤال لا معنى لذلك أيضاً )١(‏ 


١.الميزان»‏ ج١3.)‏ ص .4١6‏ ولححظ أرقا تلكيضن الإفنات صن . 


فهرس الكتاب 


الكو الصفدة 
تعريف القواعد الكلامية 5 
8 | 
مايتفرع على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين من المسائل ظ 
الكزامية م00( 
صلة القاعدة بالأخلاق ل ل يي ار 
وو لقا ده فى اطنيول القئة 00 
غناون» المح ل افاعدة اللتمو :وال ب 0ن 
وين ال 52 لحسن والقبح ؤ 
تاريخ طرح القاعدة وتطورها في علم الكلام | ١5‏ ا 
الحسن والقبح في الدورة الشالثة كا 


العقل النظري والعملي 0.0" 


العقل في اللغة ا اا 0 
إطلاقات العقل في المحاورات م 
العقل العمل مبدأ إدراك أو تحريك 4( 
الإجابة عن سؤال ؤ 6 | 


١‏ | القواعد الكلامية 


ل 0 
1 الموافق والمخالف في مسألة الحسن والقبح 21111111 


إطلاقات الحسن والقبح 50000 

تعيين محل النزاع 

[ هل الثواب والعقاب داخلان في محل النزاع؟ 

ا النزاع في مقامي الثبوت والإثبات 

ؤ الأخباريون ومسنالة الحسن والقبح ب ب 
ملاكات الحسن والقبح في الأفعال 

ؤ ألف. ملاكات الحسن والقبح ز ز 1 0220111 


.١ [‏ المصالح والمفاسد النوعيّتان ا 00000 
ظ ؟. الفطرة الإهية 2011731171000 
5 


38 الىئال والنقص الوجوديان ا 
ت. قضايا الحسن والقبح بين الشهرة واليقين 01700000 
معنى الذاتي في باب الحسن والقبح 000 


أدلة العدلية على عقلية الحسن والقبح 
ألف. الأدلة العقلية ؤزؤزؤ ز[ [ [ [ [ [ز[ز[ز [ز ز ز ز ز ز 0 0000000 

.١‏ الالتزام بالحسن والقبح عند منكري الشرائع اا 

". لزوم إنكار الحسن والقبح مطلقاً 000 


7 لزوم إنسداد باب معرفة النئى ا تت ا ال اي 
ب. الأدلة النقلية .................. 0 


فهرس الكتاب 


أدلة الأشاعرة على شرعية الحسن والقبح 


5000 تكليف مالا يطاق ليس بقبيح‎ .١ 
؟. فعل الفاعل المضطر ليس بقبيح‎ 
200000 الكذب قد يحسن 5ب‎ ."“ 
لا واجب على الله تعالى يي اي يي لا‎ .5 
0 ه. لو كانا بالذات لما اجتمعا ا‎ 
00 0013-9 لاتدمٌ الحجّة إلآ بالرسل‎ 5 
0 العزامة الطباطبائي والتحسين والتقبيح العقليان 4م‎ 
00 0 0001 ملاكات الحسن والقبح‎ 
0 الاعتباريات النفس الأمرية ااا ا‎ 
المصالح والمفاسد وأفعاله تعالى م‎ 
خطأ الأشاعرة والمعتزلة ا‎ 
510 خلط الاعتبارات بالحقائق الب ابم جب اجتسابا ماطس ا‎ 
تكسن نين يم‎ 
قاعدة اللطف وعناوين البحث فيها ب‎ 
اللطف في اللغة والاصطلاح ب‎ 
00 00 000131 اللطف المحصل والمقرّب‎ 
أقسام اللطف باعتبار الفاعل ا‎ 
شروط اللطف وقيوده 7000 المناعل طفن بدا جب ا سوط الو لجو ا‎ 


قاعدة الأصلح 


القواعد الكلامية 


تاريخ ظهور القاعدة والباعث لها و ب امو 2 
مباني اللطف ودلائله: 00000 
.١‏ اللطف والحكمة 201011111 
". علاقة اللطف بالجود والكرم 00000 
أدلة المخالفين للقاعدة 
مصاديق اللطف وثمراته ا 
.١‏ وجوب التكليف الشرعي 1ط 


؟. وجوب بعثة الأنبياء 201113113110 


“"'. وجوب عصمة الأنبياء ل 
م لزوم الوعد والوعيد ا 000000 
. حسن الآلام الابتدائية 00000 
5. وجوب نصب الإمام لابويو تو اا القع و اشام ب ا 
قاعدة اللطف وحجية الإجماع ا 
حقيقة اللطف في الكتاب والسنة 77700 


دلائل القول بالوجوب 0000 
أدلّة النافين لوجوب الأصلح ا 5000 


فهرس الكتاب 
العدل والحكمة 
الفصل الأوّل: المقدمات 


تاريخ البحث عن عدله تعالى مجمكة قوق ترام 4 واوا اجات ف لجل 1 كو ولو و م ا 1 
صلة العدل والحكمة بقاعدة الحسن والقبح 200000 


هل العدل من أصول الدين؟ ل 0 


الفصل الثاني: براهين عدله تعالى 


1 وجوت الرجوه كك للغدل والليكمة 517701 
؟. الاستغناء والعلم يدلآن على انتفاء القبح 00 
". مظاهر عدله وحكمته تعالى في الكون 700000070 
. برهان العناية 150000000 
ٍ 
نتائج العدل والحكمة 02 
“لوت الغرضي والقاية لأفعالة تغالل جوسسس حاو اممسعووية ‏ 1 
؟. استحالة التكليف ب لا يطاق . سس سس ١‏ و 
'". حسن التكليف ووجوبه م ١‏ [ 
[ ؛. حسن البعثة ووجوبها ا ب سس ا 1 ظ 


1 القواعد الكلامية 


8. وجوب العوض في الآلام الابتدائية 
الأقوال في حسن الآلام وقبحها ع ا لي 
إشكالات وأجوبتها في هذا المجال 

4. الإنسان فاعل مختار ل 

٠‏ . وجوب البعث يوم القياقة تب بسني سي 

أسئلة وأجوبة حول العدل الإلمي 000 

السؤال الأوّل ا ا اي 
السؤال الثاني ا 00000010000 
السؤال الثغالث 211011111 
السؤال الرابع ا 0000 
السؤال الخامس 2201000 
السؤال السادس 0*ظ 
السؤال السابع ا 
السؤال الثامن 500 
السؤال التاسع لاي ال ا ل 

السؤال العاشر 0 

السؤال الحادي عشر ا ا ا 0 

السؤال الثان عشر 7 


